


  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

໢໴ຣຮໟຍ ໦໤ຣຮໟຍ ෲຍ ໢ິຑ  

ّ ا:  

عليـه العقـلاء مُـذ  ىٰ العالم أمر عقلائـي، جـر رجوع الجاهل إلىٰ 

وُجدوا لا يختلفون في ضرورته وجـدواه، ذلـك لأنَّ عمـر الإنسـان لا 

ـص في  يسمح له بالاطِّلاع علىٰ  جميع جوانب الحيـاة فضـلاً عـن التخصُّ

ع الأدوار، ليتخادم البشر فيما بينهمجميعها، فكان أنْ   .وزَّ

، كان لا بدَّ مـن المـنهج الـذي )التخادم(يتمَّ ضبط عمليَّة  ىٰ وحتَّ 

ع الأدوار ويُرتِّبها وفق نظام الحقوق والواجبات، وكان أيضاً لا بـدَّ  يُوزِّ

سات العلميَّة التي تضع الخطوات المنهجيَّة للوصـول  من المعاهد والمؤسَّ

 .ص في أيِّ جانب من جوانب الحياةالتخصُّ  إلىٰ 

، إلاَّ أنَّـه وقـع في مفارقـة ىٰ ولقد آمن الإنسان بضرورة هذا المعنـ

ين الـذي فـرض  عمليَّة في بعض جوانب الحياة، ومن أهمّها جانـب الـدِّ

ة الواقع والفطرة  .نفسه بقوَّ

ــر  ين أمـر متيسِّ م أنَّ معرفة الدِّ المفارقة تكمن في أنَّ البعض يتوهَّ

 .بذل جهد بدني ومعرفي لجميع، وأنَّه لا يحتاج إلىٰ ل

ين، إلاَّ أنَّه ارتد غـير ثوبـه،  ىٰ البعض الآخر رغم إيمانه بعمق الدِّ

 .، وهو أبعد ما يكون عنهاوصلاً بليلىٰ  ىٰ ما ليس له، فادَّع ىٰ وادَّع

ف غير المنهجي الكثير من المشـاكل المعرفيَّـة  لقد سبَّب هذا التصرُّ

ين، ففُهِمَ بغير ما أراده االله تعالىٰ المتعلِّقة  ه البعض بـما يـتلاءم بالدِّ ، وفسرَّ

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   .............................................. ٤  ىٰ مشروعيَّ

ين علىٰ  ل الدِّ  .مقاساته هو مع رغباته، وأخذ البعض يُفصِّ

عوا المعرفـة في  كلُّ ذلك فسح المجال أمام ضعاف النفوس أنْ يـدَّ

ين، وأنْ يخدعوا بعض الناس بألفاظ ساقوها علىٰ  ة، لووا ف الدِّ ا أدلَّ يها أنهَّ

ا أوثق ما يمكـن  ىٰ عنق الدلالات العقلائيَّة وزيَّفوها، حتَّ  بدا للبعض أنهَّ

ا أوهن من بيت العنكبوت  .أنْ تكون عليه البراهين، لكن الواقع أنهَّ

ركن  هي فتنة هوجاء، وطخية عمياء، لا ينجو منها إلاَّ من لجأ إلىٰ 

ـة حقيق وثيق من المعرفة المنهجيَّة المستندة إلىٰ  يَّـة بعيـدة عـن الخـداع أدلَّ

 .والتزوير والتدليس

هذا الكتاب، هو عمل جـاء مـن سـماحة الشـيخ جاسـم الـوائلي 

ـة تُبطِـل  ىٰ بما ادَّع ىٰ بطلان التقليد، وأت ىٰ لكشف زيف من ادَّع كونه أدلَّ

التقليد، فكان من سماحته أنْ كشف التزوير فيهـا، وأرجـع مـا اقتطعـه 

أُصـولها، ليفصـح الصـبح عـن الحقيقـة  المبطلون من كلمات العلماء إلىٰ 

 .ناصعة البياض لا زيف فيها

علماً أنَّ هذا الكتاب مقتبس من كتاب شامل في بابه أوسع منـه في 

 ).ة الفقهاء في زمن الغيبةمرجعيَّ (مطالبه، صدر عن مركزنا بعنوان 

أنْ  أنْ يُوفِّق الكاتب لمزيـد مـن العلـم، ونسـأله  نسأل االله 

ـة، وأنْ  د من الخدمة لمذهب أهل البيت يُوفِّقنا لمزي والقضيَّة المهدويَّ

ل بفرج المولىٰ  ويكشف به عنَّا السوء  ،¨صاحب العصر والزمان  يُعجِّ

 .والضرَّ وعن جميع المؤمنين، إنَّه سميع مجيب

 ةصيَّ الدراسات التخصُّ  مركز

¨في الإمام المهدي 



  

  

໢໴ຣຮໟຍ ໦໤ຣຮໟຍ ෲຍ ໢ິຑ  

 ّا:  

هم االله(تداول بين المـؤمنين  لقد  عـلىٰ  مشـتملةمنشـورات ) أعـزَّ

ا تدلُّ علىٰ  جتهاد في الأحكام الشرـعيَّة، حرمة الا نصوص زعم ناقلها أنهَّ

 .وحرمة تقليد الفقهاء فيها

،  وكانت تلك النصوص ما بـين روايـاتٍ عـن أهـل البيـت

ة  .وكلماتٍ لبعض أعلام الطائفة الحقَّ

 :سة أصنافخم إلىٰ  هاويمكن تصنيف

ــلىٰ  - ١ ــا دلَّ ع ــاس،  م ــرأي، والقي ــاد، وال ــل بالاجته ــة العم حرم

 .والاستحسان

 .حرمة التقليد ما دلَّ علىٰ  - ٢

أنَّ الفقيـه إذا أخطـأ فقـد كفـر، وحَكَـم بحكـم  ما دلَّ عـلىٰ  - ٣

 .الجاهليَّة

ين ما دلَّ عـلىٰ  - ٤ وللإمـام  ،أنَّ الفقهـاء ومقلِّـديهم أعـداء للـدِّ

 .¨ القائم

 .حرمة العمل بالظنِّ  ما دلَّ علىٰ  - ٥

عاهم، ثمّ نجيب عليها  ستدلال بها علىٰ كيفيَّة الال وفيما يلي بيانٌ  مُدَّ

 .تفصيلاً، ومن االله التوفيق

 الشيخ جاسم الوائلي



 

 

 

  ا اول

 دل   ا د  

واس، وانأي، وا  

حرمــة المــذكورات بروايــات عــن  احــتجَّ منكــرو التقليــد عــلىٰ 

ة  .ىٰ خرأُ  تارةً  ، وبكلمات بعض أعلام الطائفةتارةً   الأئمَّ

 :هذا فالكلام يقع في محطَّتين وعلىٰ 

وايات - ١  .في احتجاجهم بالرِّ

 .في احتجاجهم بكلمات بعض الأعلام - ٢

اا و :ا توا ج: 

 :عديدةوهي 

 :ولىٰ الرواية الأُ 

دُ علينا أشـياء تَرِ :  قلت لأبي عبد االله: ما رواه أبو بصير، قال

 لا، أَمَـا إنَِّـك إنْ « :نَّته، فننظرُ فيها؟ قـالليس نعرفها في كتاب االله ولا سُ 

 .)١(»االله أخطأتَ كذبتَ علىٰ  أصبتَ لم تُؤجَر، وإنْ 

فأبو بصير يسأل عن القضايا التي لا يجـدون لأحكامهـا ذكـراً في 
                                                

 ).٦ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   .............................................. ٨  ىٰ مشروعيَّ

رة ،العزيزالكتاب  نَّة المطهَّ ما  ه هل يجوز لهم أنْ يرجعوا إلىٰ وأنَّ  ،ولا في السُّ

 يُؤدِّي إليه نظرهم في تلك القضايا، أو لا يجوز؟

 ىٰ والمقصود من النظر هـو النظـر العقـلي، وهـو مـرادف في المعنـ

أي هـي الرؤيـة العقليَّـة، فكـما أنَّ النظـر  أي، لأنَّ المقصود مـن الـرَّ للرَّ

ة كذلك النظر العقلي ترادفه الرؤية العقليَّة، البصري ت رادفه الرؤية البصريَّ

أي  .فتكون الرواية من الروايات الناهية عن العمل بالرَّ

حرمة تقليد الفقهاء من خـلال  علىٰ  اومنكرو التقليد يستدلُّون به

أنَّ الفقهاء يفتون بحسب آرائهم، والإفتاء  ىٰ إثبات حرمة فتاواهم، بدعو

واية، وحيث إنَّ تقليد العـوامِّ أي الربحسب  مٌ كما دلَّت عليه هذه الرِّ محرَّ

مة، فيكـون تقليـدهم فيهـا  للفقهاء هو عبارة عن العمل بفتاواهم المحرَّ

مٌ، وهذا أمر بديهيٌّ  مِ محرَّ ماً أيضاً، لأنَّ العمل بالمحرَّ  .محرَّ

بوا به الاستدلال بهذه الرواي ة، وما هذا أفضل ما يمكن لهم أنْ يُقرِّ

 .كان بنفس مضمونها بالشكل الذي يرومونه

أنَّ الاحتجاج علينا بهذه الرواية وغيرها من روايات هذا  :وجوابه

أي هو من معالم  الصنف لهو من أعجب العجائب، ذلك لأنَّ العمل بالرَّ

، بينما حرمة العمل به هو من معـالم  مذاهب المخالفين لأهل البيت

أجمع عليها فقهاء الإماميَّة في جميـع العصـور  ، وحرمته ممَّا أتباعهم

تهم ـات فقـه  ىٰ ، حتَّ  تبعاً لأئمَّ باتت حرمـة العمـل بـه مـن ضروريَّ

 .المذهب

 رأس المجمعـين عـلىٰ  والأعجب من ذلك جهلُ هؤلاء بـأنَّ عـلىٰ 

م هـم الـذين نقلـوا لنـا تلـك  حرمته هم فقهاء الطائفـة أنفسـهم، فـإنهَّ



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٩  ....  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

مت العم أي، وهم الـذين نقلـوا الإجمـاع عـلىٰ الروايات التي حرَّ  ل بالرَّ

ل للإسلام إلىٰ  يوم الناس هذا، فكيـف بعـد  حرمته من لدن الصدر الأوَّ

حرمته تبعـاً لمـا  ذهن عاقل أنْ يعمل الفقهاء بما أجمعوا علىٰ  هذا يخطر إلىٰ 

تهم  !؟ نقلوه بأنفسهم عن أئمَّ

ا  .إنَّه لأمرٌ عجيب حق�

حرمة  لمستدلِّين بهذه الرواية وشبهها علىٰ أنَّ ا: ومن هنا يتَّضح لك

 :التقليد لا يخلو حالهم من احتمالات ثلاثة

ا أنْ يكونوا من جهلة الشيعة الذين لا يفقهون مـن الروايـات  فإمَّ

ث عـماَّ هـو مـن مَعَـالم المـذهب  شيئاً، وإلاَّ كيف فاتهم أنَّ الرواية تتحدَّ

اتــه ،البــارزة ــا ت ،وضروريَّ عــماَّ هــو مــن معــالم  ىٰ نهــوواضــحاته، وأنهَّ

 !المخالفين؟

ا أنْ يكونوا دخلاء علىٰ  المذهب لا يعرفـون كثـيراً مـن معالمـه  وإمَّ

 !وقضاياه، وإلاَّ كيف جهلوا هذا الأمر الذي هو من ضروريّاته؟

ا أنْ يكونوا عارفين بذلك، ولكنَّهم يبتغـون مـن ورا تشـتيت  ئـهوإمَّ

الطعـن في افهم، مـن خـلال وتفريق جمعهم، وإضع ، أتباع أهل البيت

ـة بعـد ذلـك لقمـة سـائغةً أمـام الحركـات  مرجعيَّة الفقهـاء، لتكـون الأمَُّ

يستطيع الوقوف بوجهها إلاَّ العلماء الفقهاء، وقـد انطلـت  المنحرفة التي لا

، لاسـيّما مـرضىٰ  هذه الخدعـة عـلىٰ  القلـوب الـذين لهـم  كثـير مـن العـوامِّ

ةً، ـةً،  مواقف مسبقة من الفقهاء عامَّ بعـد لاسـيما ومن المراجـع مـنهم خاصَّ

س ىٰ ح الباهر لفتوالنجا التي صدرت من المرجعية العليـا إبّـان  الدفاع المقدَّ

 .بعض مدن العراق ة علىٰ سيطرة منظمة داعش الإرهابيَّ 

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ١٠  ىٰ مشروعيَّ

واية نفسها قد فـرض فيهـا السـائل أنَّ : والعجيب في الأمر أنَّ الرِّ

نَّ  من الواضح أنَّ ما لا يجدونـه في إذ ة، النظر كان في مقابل الكتاب والسُّ

نَّة لا يمكن أنْ يكون منهما، وهذا ما لا يخفـ عاقـل،  عـلىٰ  ىٰ الكتاب والسُّ

واية أنَّ الفقيه إذا لم يجد الحكم في الكتاب : وبالتالي يكون المقصود من الرِّ

نَّة لا يجوز له أنْ يحكم بحسب رأيه هو، بل يجب عليه العمـل  ولا في السُّ

 .وظيفة الشرعيَّة التي رسمتها الشريعة له في مثل تلك الحالاتبال

وهـو مـن  -ما لو سُئِلَ الفقيه عـن حكـم التـدخين مـثلاً  :مثاله

 ،عمومـات الكتـاب فعليه الرجـوع إلىٰ  -المسائل الحادثة في زمن الغيبة 

التـدخين، مثل لينظر هل يوجد فيها ما يشمل  ، وأخبار المعصومين

  ؟أو لا

القواعد التـي رسـمتها لـه  الحرمة رجع إلىٰ  يجد ما يدلُّ علىٰ  فإنْ لم

يَّـة  ،الشريعة وأوجبت عليه العمل بها في مثل هذه الحالـة، كقاعـدة الحِلِّ

يَّتــه وحرمتــه، كــما في حــديث إمامنــا ـالمشــ عة لكــلِّ مــا يُشَــكُّ في حِلِّ رَّ

ــ«:  الصــادق ــلال حتَّ ــلُّ شيءٍ هــو لــك ح ــ ىٰ ك ــم أنَّ ــرام تعل ه ح

بحرمـة  -مهـما بحـث وفحـص  -وحيث لا علم للفقيـه  ،)١(»...بعينه

ـنَّة فيُفتـي آنـذاك بجـوازه بحسـب  التدخين بعينه في الكتاب ولا في السُّ

 .قاعدة الحلّيَّة المستفادة من هذا الحديث الشريف، لا بحسب رأيه هو

 ،الفقيـه شـيئاً جـاء بـه مـن بنـات أفكـاره ىٰ وبالتالي فليست فتو

ره منكـرو التقليـد لعـوامِّ  ،ه ومشـتهياتهوبحسب نظره وآرائ كـما يُصـوِّ

 .الشيعة
                                                

 ).٤ح  /٤الباب  /سب بهكتَ أبواب ما يُ  /٨٩ ص/ ١٧ج (وسائل الشيعة  )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ١١  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ما لو سُئِلَ الفقيه عن شيءٍ مشتبهٍ بين الطاهر والنجس،  :مثالٌ آخر

عها المعصوم فإنَّه يرجع إلىٰ  لكلِّ ما يُشَكُّ في   قاعدة الطهارة التي شرَّ

كلُّ شيءٍ نظيـفٌ «:  طهارته ونجاسته، كما في حديث آخر للصادق

فإنَّ الفقيه حينما يُفتي بطهـارة شيءٍ مشـكوك  ،)١(»...ه قذرتعلم أنَّ  ىٰ حتَّ 

رأيه ونظـره  هذه القاعدة المعصوميَّة، لا إلىٰ  الطهارة إنَّما يُفتي استناداً إلىٰ 

 .هو

أنَّ الاستدلال بهذه الروايـة وشـبهها هـو  :وممَّا ذكرنا يتَّضح لك

ذين أجمعـوا تبعـاً لروايـات استدلال من لا علم له بمذهب الإماميَّة الـ

تهم أي علىٰ   أئمَّ  .حرمة العمل بالرَّ

أنَّ استدلالهم بها هو استدلال مـن لا يفقـه مـن  :أيضاً كما يتَّضح 

كُتُـب  اطِّـلاع عـلىٰ  ىٰ شـيئاً، ولـيس لـه أدنـ  روايات أهـل البيـت

 .الاستدلال لفقهائنا أصلاً 

وفكره  ،لناقصعقله ا هناك فرق كبير بين من يرجع إلىٰ  :والنتيجة

كـما يصـنع  -ريع حكم من عند نفسـه ـلتش ،وآرائه الشخصيَّة ،القاصر

ــتندة إلىٰ  ــاواهم المس ــن فت ــير م ــا في كث ــرَّ  مخالفون ــاس، أو ال أي، أو القي

 ،الكتـابنصـوص مـا اسـتقاه مـن  ، وبين من يرجع إلىٰ - الاستحسان

نَّة له في مصـنَّفاته وكُتُبـه، ليسـتنبط بـه ومنـه مـا ،والسُّ نته  وسـجَّ تضـمَّ

نصوص من أحكام شرعيَّة، فأين نهج فقهائنا الذي استقوه من الكتاب ال

نَّة من نهج المخالفين المتَّبعين لنهج غاصبي الخلافة؟  !والسُّ

                                                

 ).٤ح / ٣٧الباب  /أبواب النجاسات /٤٦٧ ص/ ٣ج (وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ١٢  ىٰ مشروعيَّ

 :الرواية الثانية

 ىٰ من أفتـ«:  وقال أبو جعفر: ما رواه مسعدة بن صدقة، قال

بما لا يعلم فقد ضادَّ االله  الناس برأيه فقد دان االله بما لا يعلم، ومن دان االله

م فيما لا يعلم  .)١(»حيث أحلَّ وحرَّ

أي، فهـي كالروايـة الأوُلىٰ   وهذه الرواية صريحة في حرمة الإفتاء بالرَّ

من حيث المضمون، وكلتاهما مـن جملـة الروايـات الـواردة في النهـي عـن 

، كالأحنـاف، والمالكيَّـة، وشـبههم  طريقة المخالفين لنهج أهل البيـت

قواعـد وطُـرُق باطلـة،  رعيَّة عـلىٰ ـممَّن يعتمدون في تحديـد الوظـائف الشـ

ونه من بدَِعهم بسَدِّ الـذرائع، والمصـالح  كالقياس، والاستحسان، وما يُسَمُّ

ـة أي، وهـي طُـرُق تـواتَرَ عـن الأئمَّ تحريمُهـا،   المرسَلة، واجتهاد الـرَّ

ـة وأجمع فقهاؤنا علىٰ  بعـد هـذا يُتَّهمـون  ، فكيـف حرمتها تبعـاً للأئمَّ

أي؟ م يعملون بالرَّ  .إنَّه لَلْعَجَبُ العُجَاب! بأنهَّ

أنَّ المستدلِّين بهذه الرواية وأشباهها في  ة علىٰ يوهذا يدلُّ دلالة قطع

، ولا معرفة لهم بشيءٍ من طريقة هاقليد فقهائنا لا يفهمون شيئاً منتحريم ت

وبذلوا  ،أعمارهم الشريفة الفقهاء في عملية الاستنباط، وهم الذين أفنوا

لوا المخـاطرَ  ،وراحةِ جسدٍ وبالٍ  ،كلَّ ما لديهم من جهد علمِيٍّ  في  ،وتحمَّ

ة، كـلُّ ذلـك في  وحُكّامٍ ظلمة يقتلون عـلىٰ  ،ضلِّ حكومات جائرة الظنَّـ

سـبيل اسـتخراج كنــوز الكتـاب الكـريم، وتحصــيل جـواهر روايــات 

ة علىٰ  المعصومين كتاب االله، وعترة : اية الثقلينضوء هد ، لهداية الأمَُّ

 . رسوله

                                                

 ).١٢ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٤١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ١٣  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

عاهم مـدَّ  ستدلال بهذه الرواية وسـابقتها عـلىٰ الا وبالإجابة علىٰ 

ة علىٰ  تستطيع أنْ تجُيب علىٰ  الَّ حرمة الإفتاء  استدلالهم ببقيَّة الروايات الدَّ

عليه المخالفون لنهج أهـل  ىٰ بأنَّ المقصود منها هو حرمة ما جر ،أيبالرَّ 

أي، والاستحسـان، وغـير من العمل بمثل القياس، والـرَّ ،  البيت

 .ذلك من القواعد الباطلة

ا فقهاء الشيعة فقد منَّ االله تعالىٰ  عليهم باثني عشر إمامـاً بعـد  وأمَّ

أنْ تُغطّـي مختلـف   ، وقد اسـتطاعت أحـاديثهم النبيِّ الأكرم

يرجعون إليه  وموارد الابتلاء، ولم يتركوا شيعتهم بلا دليل ،مناحي الحياة

مىٰ ، ولا الكبرىٰ في زمن الغيبة الصغر تركونا بـلا   ، ومن اعتقد أنهَّ

مهم  بالتقصير في واجبهم الإلهي تجاه عباد االله،  -حاشاهم  -دليل فقد اتهَّ

وهم الذين نصبهم االله لهداية الناس أجمعين، لاسيماّ شيعتهم الموالين لهم 

لشــيعة جملــة كبــيرة مــن القواعــد ، فقــد بيَّنــوا لفقهــاء االــدينيــوم  إلىٰ 

ليرجعوا إليها في المسائل التي لا يجدون حكمهـا في الكتـاب  ،والأصُول

 .الكريم، ولا في الروايات الشريفة

 ما علينا أنْ إنَّ «:  يشير ما روي عن أبي عبد االله ىٰ هذا المعن وإلىٰ 

عـواتُ  صول، وعلـيكم أنْ لقي إليكم الأُ نُ   ، ومـا روي عـن الرضـا)١(»فرِّ

فـإنَّ وظيفـة فقهائنـا هـي ، )٢(»صول، وعلـيكم التفريـععلينا إلقاء الأُ «

، كما مثَّلنا  التفريع من تلك الأصُول للموارد التي لم يرد فيها نصٌّ خاصٌّ

                                                

 ).٥١ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦١ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٥٢ح / ٦الباب  /أبواب صفات القاضي /٦٢ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ١٤  ىٰ مشروعيَّ

في طهارة شيء  ومسألة الشكِّ  التدخينفي حرمة  الشكِّ فيما سبق بمسألة 

 .)١(هونجاست

 :الرواية الثالثة

ه   أمير المؤمنين د في منشورهم إلىٰ ما نسبه منكرو التقلي من أنَّ

منا ذكره من  جتهادما ننفي القول بالانحن إنَّ «: قال لأنَّ الحقَّ عندنا فيما قدَّ

ة، نَّ والدلائل التي أقامها لنا كالكتاب، والسُّ  مور التي نصبها االله تعالىٰ الأُ 

، ومـا ة، ولن يخلو الخلق من هذه الوجـوه التـي ذكرناهـاوالإمام الحجَّ 

 .»خالفها فهو باطل

دِّ علىٰ   ثمّ ذكر: قال منكرو التقليد من قال  كلاماً طويلاً في الرَّ

 .)٢(بالاجتهاد

بطلان الاجتهاد، وبالتـالي بطـلان  هكذا نقلوا الرواية كدليل علىٰ 

 .تقليد العوامِّ للمجتهدين

أنَّ هذه الرواية هي مقطع من رواية بتروها من الطرفين  :والجواب

 .قيق غايتهم، كفعل إخوانهم من الوهّابيَّة ونظرائهم من النواصبلتح

معناها تـأثيراً  وإنَّما يجوز تقطيع الرواية فيما إذا لم يُؤثِّر تقطيعها علىٰ 

 .أحسن التقادير سلبي�ا، وإلاَّ كان ذلك تدليساً، أو غفلةً علىٰ 

ل فلأنَّ هذا المقطع هـو جـزء صـ ا مبتورةٌ من الأوَّ ا أنهَّ غير مـن أمَّ

ا نقلها صاحب الوسائل في ستِّ صفحات تقريباً، وهذه  رواية طويلة جد�

                                                

 ).١٠ص : (اجعر )١(

 ).٣٨ح / ٦الباب / أبواب صفات القاضي/ ٥٢ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ١٥  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

الرواية الطويلة اقتطعها صاحب الوسائل من رواية أطـول منهـا بكثـير 

، والسيِّد نقلها  ىٰ ـللسيِّد المرتض) المحكم والمتشابه(وكثير من رسالة 

 زينـب تلميـذ بدوره من تفسير النعماني محمّد بن إبراهيم المعـروف بـأبي

، لكنَّه  ، وهو بدوره نقل كلاماً عن أمير المؤمنينالشيخ الكليني 

طريقـة القـدماء،  عـلىٰ   خلطه بكلامه، ولم يُميِّزه عن كـلام الإمـام

م صـاحب الوسـائل أنَّ الكـلام  كالشيخ الصدوق في بعض كُتُبه، فتـوهَّ

 .، وليس هو كذلك بطوله لأمير المؤمنين

ث عن بعض علـوم القـرآن، وكان الكلام في  ل قسم منه يتحدَّ أوَّ

وفي قسم آخر عن عقائدنا في مقابل عقائد المخالفين، وفي قسم ثالث عن 

فقهنا في مقابل فقههم، وصاحب الوسائل نقل من القسم الثالث فقـط، 

له إلىٰ  ث عن طريقة أهل البيت فيكون الكلام من أوَّ من   آخره يتحدَّ

قة المذاهب المنحرفة، ولكن المنكرين للتقليد تلك الجهات في مقابل طري

ق غرضهم، فتعالَ  وا لننظر فـيما نقلـه صـاحب الوسـائل، اقتطعوا ما يحُقِّ

 .لننظر من أين اقتطعوا ذلك المقطع

 ر عـلىٰ ـوحيث إنَّ ما نقله صاحب الوسائل رواية طويلة فسنقتص

لها، ثمّ وسطها، ثمَّ آخرها  .النظر في أوَّ

لها - ١ ا أوَّ دُّ عـلىٰ «: فقوله أمَّ ا الرَّ أي والقيـاس مـن قـال بـالرَّ  وأمَّ

 .)١(إلخ »...والاستحسان والاجتهاد

ومن هنا بدأ صاحب الوسائل في نقل الحديث، وهو مبدوء بـواو 

                                                

 ).٥٢ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ١٦  ىٰ مشروعيَّ

كلام قبله ممَّا نقله النعماني في تفسيره، ولم ينقله  العطف، لأنَّه معطوف علىٰ 

 .الذي أورد الرواية لأجله ىٰ صاحب الوسائل، لعدم حاجته إليه في المعن

بعـض طُـرُق  أنَّ الاجتهاد الوارد هنـا مقـرونٌ إلىٰ  ىٰ وها أنت تر

أي، والقيـاس، الرَّ  :المخالفين في تعيين الوظائف الشرعيَّة عندهم، وهي

والاستحسان، ما يعني أنَّ الاجتهاد المقصود في هذا الكلام هو الاجتهاد 

الـذي عنـدنا  ىٰ ن الاجتهاد بـالمعنالذي عند المخالفين، والذي يختلف ع

ا، وإنَّما نهت روايات أهل البيت عن طُرُق المخالفين   اختلافاً جوهري�

م ل ة علىٰ ـلأنهَّ نَّة أعوزتهم الأدلَّ كثير من  ماَّ انحرفوا عن ورثة الكتاب والسُّ

عيَّة، فلجأوا إلىٰ  تلك الطُّرُق الباطلة، والتي منها الاجتهاد  الأحكام الشرَّ

، ومنه ما  ىٰ لمعنبا يه بالاجتهاد في مقابل النصِّ الذي عندهم، ومنه ما نُسمِّ

أي، وكلاهما منهيٌّ عنه في رواياتنا، وأجمع فقهاؤنا علىٰ  ىٰ يُسمَّ   باجتهاد الرَّ

تنا  . بطلانهما تبعاً لأئمَّ

ا الاجتهاد بالمعن الذي عندنا نحن الإماميَّة فهـو عبـارة عـن  ىٰ وأمَّ

مـن الكتـاب،  حكـم االله تعـالىٰ  من أجل الوصول إلىٰ  بذل الفقيه لجهده

أي، أو القيـاس، أو الاستحسـان، أو وروايات العترة الطاهرة، لا بـالرَّ 

 .غيرها من القواعد الباطلة

ا وسطها فقوله - ٢ دُّ علىٰ «: وأمَّ ا الرَّ م  وأمَّ من قال بالاجتهاد فـإنهَّ

 .)١(إلخ »...يزعمون أنَّ كلَّ مجتهد مصيبٌ 

، لأنَّ من المعلـوم  يضاً مختصٌّ بالمخالفين لأهل البيتوهذا أ
                                                

 ).٥٦ص / ٢٧ج (ئل الشيعة وسا )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ١٧  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

للنواصب أنَّ الإماميَّـة لا يقولـون بـأنَّ كـلَّ مجتهـد مصـيب، بـل  ىٰ حتَّ 

جهده في سبيل تحصيل الحكـم  ىٰ إنَّ الفقيه عليه أنْ يبذل قصار: يقولون

، فـإنْ أصـاب  الشرعيِّ من الكتاب العزيز، وروايات المعصـومين

حون بأنَّ المجتهد يخُطـئ فبها، وإنْ  أخطأ كان معذوراً، ولذلك فهم يُصرِّ

يَ  ويُصيب، ولا يقولون بأنَّ المجتهد مصيب علىٰ  كـلِّ حـالٍ، ولـذا سُـمِّ

ونَ  الإماميَّـةُ بالمخَُطِّئـة، في مقابـل مـن ذكـرتهم الروايـة، والـذين يُسـمَّ

بة، وهم غير الإماميَّة  .بالمصوِّ

ــا آخرهــا فهــو المقطــع  - ٣ أيتــام آل  الــذي دلَّســوا بــه عــلىٰ وأمَّ

ونحن إنَّما ننفي القول بالاجتهاد لأنَّ الحقَّ عندنا «: ، وهو قوله محمّد

منا ذكره من الأمُور التي نصبها االله تعالىٰ  والدلائل التي أقامها لنا،  فيما قدَّ

ة، ولن يخلو الخلق من هذه الوجوه التي  نَّة، والإمام الحجَّ كالكتاب، والسُّ

 .)١(»اها، وما خالفها فهو باطلذكرن

وهذا صريح فيما ذكرنـا مـن أنَّ المقصـود مـن الاجتهـاد في هـذه 

أي، الرواية هو المعمول بـه عنـد المخـالفين الـذين يعملـون بمثـل الـرَّ 

ــات  ــاب، ورواي ــل بالكت ــل العم ــان، في مقاب ــاس، والاستحس والقي

منا ذكـره مـن لأنَّ الحقَّ عنـدنا فـيما قـدَّ «: ، بدليل قوله المعصومين

م ذكـره مـن الأمُـور، وهـيـأنَّ الحقَّ منحص: ، يعني»الأمُور  :ر فيما قـدَّ

أي وأشـباهه ة، وليس الحقُّ في الـرَّ نَّة، والإمام الحجَّ ثـمَّ  .الكتاب، والسُّ

التي نصبها «: وصف تلك الأمُور التي هي المرجع لأخذ الأحكام بقوله

                                                

 ).٥٨ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ١٨  ىٰ مشروعيَّ

نَّة، «: ثمَّ بيَّنها بقوله ،»، والدلائل التي أقامها لنااالله تعالىٰ  كالكتاب، والسُّ

ة ، وهذه الثلاثة هي التي يرجع إليهـا فقهـاء الإماميَّـة، في »والإمام الحجَّ

 .مقابل ما يرجع إليه المخالفون من القياس، وشبهه

جهده في البحث عن الأحكام في الآيات  ىٰ والفقيه إذا بذل قصار

ما تُغطِّيان جم وايات فسيجد أنهَّ : هذا أشار قوله يع مناحي الحياة، وإلىٰ والرِّ

الكتـاب، : ، يعنـي»ولن يخَلُوَ الخلقُ مـن هـذه الوجـوه التـي ذكرناهـا«

ة نَّة، والإمام الحجَّ أي، أو غيرها، كـالرَّ  ، فلا يجوز الرجوع إلىٰ  والسُّ

القيـاس، أو الاستحسـان، أو غيرهـا مــن طُـرُق المخـالفين التـي منهــا 

 .عندهم الذي ىٰ الاجتهاد بالمعن

ـة«: أنَّ قوله هذا مضافاً إلىٰ  ـة أهـل  »والإمـام الحجَّ يُقصَـد بـه أئمَّ

ةٌ علىٰ  البيت ةً، وعلىٰ  ، وهم حجَّ ةً، وهذا  المسلمين عامَّ الشيعة خاصَّ

، ولـيس لأمـير  أنَّ هـذا الكـلام لابـن أبي زينـب الـنعماني يدلُّ علىٰ 

ــوان  المــؤمنين ــة(، لأنَّ عن ــق ع )الإمــام الحجَّ ــالي ينطب ــه، وبالت لي

 .لنا من الدلائل التي أقامها االله تعالىٰ   يكون

المقطع الأخير وبـتروه عـماَّ قبلـه  والمنكرون للتقليد اقتصروا علىٰ 

ي أنَّه ينه الذي  ىٰ بالمعن ىٰ عن الاجتهاد حتَّ  ىٰ وعماَّ بعده، لكي يُوهموا المتلقِّ

هم االله تعالىٰ (د الإماميَّة هو عن ل  يه علىٰ ، ولأجل التمو)أعزَّ البـتر مـن أوَّ

، وجعلـوا بدايـة المنقـول »ونحن«: الرواية حذفوا واو العطف من قوله

الذين لا خبرة   بلا واو، لكي لا يلتفت أيتام آل محمّد» نحن«: هكذا

 .البتر المذكور لهم في مجال دراية الحديث إلىٰ 



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ١٩  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ا بترها من آخرها فقد وقفوا عند عبارة كلاماً   ثمّ ذكر: (وأمَّ

دِّ علىٰ   ).من قال بالاجتهاد طويلاً في الرَّ

  ثـمّ ذكـر(: الوسائل لوجدنا العبارة كالتـالي ولو رجعنا إلىٰ 

دِّ علىٰ  من قال بالاجتهاد في القبلة، وحاصله الرجـوع  كلاماً طويلاً في الرَّ

 .)العلامات الشرعيَّة فيها إلىٰ 

لكـي ) دبالاجتهـا(أنَّ المستدلَّ وقـف عنـد عبـارة  ىٰ وها أنت تر

ث عن الاجتهاد بـالمعن  يوهم العوامَّ بأنَّ الإمام الـذي  ىٰ كان يتحدَّ

عندنا، مع أنَّ الكلام في هذه العبارة عن الاجتهاد في مسألة القبلة، وترك 

ع ليرجع إليها المسـلمون في تحديـد جهتهـا،  العلامات التي نصبها المشرِّ

أنْ يجعلـوا العبـارة  -يَّـة كما يصـنع الوهّاب -لكنَّ منكري التقليد أرادوا 

: عن العمل بالاجتهاد، فحذفوا عبـارة ىٰ الأخيرة من النصوص التي تنه

ا نصٌّ في النهي عن الاجتهاد ) في القبلة( وما بعدها، لكي تبدو للناظر أنهَّ

 .الذي عند الإماميَّة ىٰ بالمعن ىٰ بجميع معانيه، حتَّ 

ة تحديـد القبلـة إذا ثبت النهي عن الاجتهـاد في مسـأل: ولو قالوا

 .فيثبت النهي عنه في جميع المسائل الفقهيَّة

 :فجوابه من وجهين

أنَّ هذا من أوضح مصاديق القياس التي نهت عنه الروايات،  - ١

فإنَّ النهي عن الاجتهاد في مسألةٍ لا يستلزم النهي عنه في كـلِّ المسـائل، 

ك المسألة كـما الاجتهاد في تل لاحتمال وجود سبب مانعٍ من الرجوع إلىٰ 

 .سيتَّضح من الوجه الثاني

ــة وجــود  - ٢ ــة مخــتصٌّ بحال ــن الاجتهــاد في القبل أنَّ النهــي ع

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٢٠  ىٰ مشروعيَّ

 ىٰ العلامات التي نصبتها الشريعة لمعرفة جهتها، كالنجم الشـمالي المسـمَّ 

، بالجدي الوارد ذكره كعلامة في رواية محمّد بن مسلم، عن أحدهما 

 .)١(»الجدي في قفاك وصلِّ  ضع«: سألته عن القبلة، فقال: قال

ومحمّد بن مسلم من أهل العراق، فتكون العلامة المذكورة علامةً 

لأهل العراق، أو لا أقلَّ تكون علامة لأهل الكوفة التي منها محمّـد بـن 

 .مسلم

ا لو فقد المكلَّف جميع العلامات لسبب أو آخر  كما لو تاه في  -وأمَّ

 -مالاً من جنوب وشرقاً من غـرب صحراء في ليلٍ غائم لا يعرف فيه ش

صريحـة في جـواز الاجتهـاد في   عـنهم ىٰ فقد وردت روايات أُخر

 .القبلة، بل في وجوبه

 -  يعنـي الإمـام الصـادق -سألته : رواية سماعة، قال :منها

عن الصلاة باللَّيل والنهار إذا لم يرَ الشـمس، ولا القمـر، ولا النجـوم، 

د«: قال  .)٢(»القبلةَ جُهدَكَ  اجتهد رأيكَ، وتعمَّ

:  قلـت لأبي عبـد االله: رواية سليمان بن خالـد، قـال: ومنها

الرجل يكون في قفرٍ من الأرض في يوم غيمٍ، فيصُـليِّ لغـير القبلـة، ثـمَّ 

ٰ  ىٰ يصح إنْ كان في وقـتٍ «: لغير القبلة، كيف يصنع؟ قال فيعلم أنَّه صلىَّ

يجُزيـه : يعنـي ،)٣(»اجتهادهالوقت فحسبه  فليُعِد صلاته، وإنْ كان مضىٰ 

 .لو تبينَّ أنَّه كان مخطئاً في اجتهاده ىٰ اجتهاده في معرفة جهة القبلة حتَّ 

                                                

 ).١ح / ٥الباب / أبواب القبلة/ ٣٠٦ص / ٤ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٢ح / ٥الباب / أبواب القبلة/ ٣٠٨ص / ٤ج (وسائل الشيعة ) ٢(

 ).٦ح (المصدر السابق ) ٣(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٢١  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ة علىٰ  الَّ وايات الدَّ جواز الاجتهاد في تحديد القبلة  وغير ذلك من الرِّ

لـو  ىٰ زاء اجتهاده حتَّـجإ في صورة فقد علاماتها الشرعيَّة، بل وتدلُّ علىٰ 

 .هأُ تبينَّ خط

تين؛ : لنتيجة من كلِّ هذاوا أنَّ منكري التقليد ارتكبـوا التـدليس مـرَّ

ة في بتره من آخـره، وهـدفهم مـن ذلـك أنْ  له، ومرَّ ة في بتر الكلام من أوَّ مرَّ

 ىٰ حتَّـ ،يبدو الكـلام وكأنَّـه وارد في النهـي عـن الاجتهـاد بجميـع معانيـه

اسـتنباط الحكـم الذي هو عند الإماميَّة، وهـو بـذل الجهـد لأجـل  ىٰ بالمعن

 . الكتاب، وروايات المعصومين: الفقهي من مصادره الشرعيَّة، أعني

ّ ا    را ا :  

بالفعـل،   هذا كلُّه لو ثبت أنَّ المقطـع المـذكور للإمـام عـليٍّ 

م صـاحب  ، أو السيِّد المرتضىٰ  وليس من كلام النعماني ، كما تـوهَّ

 .نَّه ليس كذلك، لك الوسائل

أنَّ المقطع المذكور متطابق تمام التطـابق مـع لغـة  :والوجه في ذلك

ــ ــماء، ولا يخف ــلىٰ  ىٰ العل ــة  ع ــتهم ولغ ــين لغ ــرق ب ــديث الف ــل الح أه

اوي كلامـاً قلـيلاً  المعصومين ، وإنَّما يحصل الاشتباه حينما يخلط الرَّ

ع في مواض  ، كما حصل ذلك مع الصدوق منه مع كلام المعصوم

 ).من لا يحضره الفقيه(من كتاب 

صٍ من جهةٍ، وكلامٍ طويل مـن  وتحقيق هذا الأمر يحتاج إلىٰ  تخصُّ

بحثٍ مسـتقلٍّ لا يتناسـب مـع بحثنـا  ، وكلٌّ منهما يحتاج إلىٰ ىٰ جهة أُخر

 .هذا

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٢٢  ىٰ مشروعيَّ

لنا وفرضنا أنَّـه مـن كـلام أمـير المـؤمنين فقـد   ولكن لو تنزَّ

لمقطـع كـان بصـدد النهـي عـن عرفت الجـواب، وأنَّ الكـلام في هـذا ا

 .الذي عند المخالفين، لا عن مطلق الاجتهاد ىٰ الاجتهاد بالمعن

 :ثلاثة أنواع إنَّ الاجتهاد في المسائل الشرعيَّة علىٰ : وإنْ شئتَ قلتَ 

ل ، كاجتهـادات عمـر بـن  :النوع الأوَّ الاجتهاد في مقابل الـنصِّ

نَّة، كـما في تحريمـه لمتعـة أو السُّ  ،الخطَّاب العديدة في مقابل نصِّ الكتاب

 .النساء، ومتعة الحجِّ 

أي، بمعن :النوع الثاني رأيـه  أنْ يرجع الفقيـه إلىٰ  ىٰ الاجتهاد في الرَّ

مصادر التشريع  الشخصيِّ في تحديد الوظيفة الشرعيَّة، من دون استنادٍ إلىٰ 

 .الرواية الأولىٰ الإسلامي، كما مرَّ عليك في 

ريعة من خـلال ـمراد الش  الوصول إلىٰ الاجتهاد في :النوع الثالث

تها بالدليل، ليسـتعين بهـا الفقيـه في عمليَّـة  قواعد وضوابط ثبتت صحَّ

استنباط الحكم من مصادر التشريع الإسلامي، أعنـي الكتـاب العزيـز، 

 .، والإجماع، والقطع العقلي وروايات المعصومين

ل والثـاني، والاجتهاد المنهي عنه في روايتنا ما كان من قبيـل ا لأوَّ

الثالث لا يمكـن لأحـد أنْ  ىٰ دون الثالث، لأنَّه من دون الاجتهاد بالمعن

 .يستخرج الأحكام الشرعيَّة من مصادر التشريع

 -أعني بعض الأخباريِّين  -المنكرون لمشروعيَّة الاجتهاد  ىٰ بل حتَّ 

هم رغم إنكار ،العمل ىٰ مستو الثالث علىٰ  ىٰ هم يمارسون الاجتهاد بالمعن

القول، نظير موقف المخالفين لنا في مشروعيَّة التقيَّة حينما  ىٰ مستو له علىٰ 

مونها علىٰ  القول، ولكنَّهم يمارسونها مـع الظلمـة  ىٰ مستو يُنكِرونها ويحُرِّ



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٢٣  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ام المسلمين علىٰ  العمل، ولا يوجـد أخبـاريٌّ واحـد إلاَّ  ىٰ مستو من حُكَّ

) قاعدة الفـراغ(و) لتجاوزقاعدة ا(و) قاعدة الطهارة(وهو يعمل بمثل 

وغيرها مـن القواعـد الفقهيَّـة ) قاعدة سوق المسلمين(و) قاعدة اليد(و

 .التي يستدلُّ بها الفقيه في تحديد الوظيفة الشرعيَّة لنفسه ولمقلِّديه

الإطـلاق (وما من أخباريٍّ إلاَّ وهو يراعي ما يقتضيه مثل قانون 

المجمـل (و) المنسـوخالناسـخ و(و) العمـوم والخصـوص(و) والتقييد

نَّة(و) والمبينَّ  حجّيَّـة الإجمـاع (و) حجّيَّة خبر الثقة(و) حجّيَّة ظواهر السُّ

عهـا ) الكاشف عن حكم المعصـوم ، وجريـان الأصُـول التـي شرَّ

ــة ، مــن قبيــل   الأئمَّ لة أصــا(للمكلَّفــين في حــالات الشــكِّ

ظيَّـة، أو ، وغير ذلك مـن القواعـد اللف)أصالة البراءة(و) الاستصحاب

الأصُوليَّة التي تتوقَّف عليها عمليـة الاسـتنباط في جميـع مسـائل الفقـه 

 .الاجتهاديَّة

وليس الاجتهاد إلاَّ عبـارة عـن اسـتعانة الفقهـاء بهـذه القواعـد 

وشبهها في مجال تحديد الوظائف الشرعيَّة لأنفسـهم ولمقلِّـديهم، وذلـك 

ة علـ كعلـم الكـلام، وعلـم  -وم بعد أنْ أثبتوا في مرحلة سابقة وفي عدِّ

شرعيَّة تلك القواعد، بل وأثبتـوا عـدم جـواز نسـبة أيِّ  -أُصول الفقه 

 ، أو إلىٰ االله تعـالىٰ  إلىٰ  -مثـل اسـتحباب تقلـيم الأظفـار  ىٰ حتَّـ -حكم 

ـة ، أو إلىٰ  رسـوله مــن دون مراعـاةٍ لتلــك   واحـد مــن الأئمَّ

 .القواعد والضوابط

ة الواضح موا العمـل  ،ىٰ ة بطلان قواعد أُخركما أثبتوا بالأدلَّ وحرَّ

ـة أي، والاستحسـان، والاجتهـاد ، كالقيـاس، والـرَّ  بها تبعاً للأئمَّ

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٢٤  ىٰ مشروعيَّ

لين السابقين، وكقاعدتي سدِّ الذرائع، والمصـالح المرسَـلة،  بالمعنيين الأوَّ

 . وغير ذلك من القواعد التي اعتمدها المخالفون لأهل البيت

 .الثالثةهذا تمام الكلام في الرواية 

ا ليست رواية عن المعصومين :وخلاصته  ، وأنَّ نسبتها إلىٰ  أنهَّ

مٌ من صاحب الوسائل، وهو معذور في ذلك، كما   أمير المؤمنين توهُّ

لهـا  أنَّه لم يرتكب التدليس كما فعل منكرو التقليد عنـدما بتروهـا مـن أوَّ

 .وآخرها

ا من كلام أمير المؤمنين وعلىٰ  بصدد النهي عن  فهي  تقدير أنهَّ

 :نحوين من الاجتهاد

،  الذي هو عند المخالفين لأهل البيت ىٰ الاجتهاد بالمعن - ١

 .الذي عندنا نحن الإماميَّة ىٰ لا بالمعن

الاجتهاد في تحديد القبلة في حال وجود العلامات المجعولـة  - ٢

ع لتحديدها، دون الاجتهاد في حال فقد تلك العلامـات، فإنَّـه  من الشرَّ

 .جائزٌ، بل واجبٌ 

 :الرواية الرابعة

،  إمامنـا الصـادق ما نسبه منكرو التقليـد في منشـورهم إلىٰ 

ه  ¨ وهو يعني الإمـام المهـدي -  قال الصادق: حيث جاء ما نصُّ

ين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهـاد ولم يرونـه يحكـم «: -بما قاله  أعداء الدِّ

تُهم أنْ  يواصل الكـلام بعـد ذلـك إلىٰ ثمَّ  ،»...بخلاف ما ذهب إليه أئمَّ

ة، وهـو والسـيف «: يقول إذا خرج فليس له عدوٌّ مبين إلاَّ الفقهاء خاصَّ

 .»أخوانِ 



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٢٥  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

عوها علىٰ  ما فيه من  الناس علىٰ  هكذا نقلوا في منشوراتهم التي وزَّ

 .ىٰ تلاعب من جهة، وأخطاء من جهة أُخر

إلــزام (كتــاب : وقــد ذكــروا لهــذا الحــديث المزعــوم مصــدرين

ة(، وكتاب )الناصب ، كما ذكروا في بعض مواقعهم المشبوهة )ينابيع المودَّ

 ).بشارة الإسلام(من بينها كتاب  ىٰ الإنترنت مصادر أُخر علىٰ 

 يشــتمل عــلىٰ   إمامنــا الصـادق وهـذا الكــلام المنسـوب إلىٰ 

 :مقطعين

لهما ين مقلِّدة الفقهاء أهل الاجتهاد ولم يرونه يحكم « :أوَّ أعداء الدِّ

تهُمب  .»خلاف ما ذهب إليه أئمَّ

ـة، وهـو « :ثانيهما إذا خرج فليس له عدوٌّ مبين إلاَّ الفقهـاء خاصَّ

 .»والسيف أخوانِ 

 :والجواب عليه من ثلاثة وجوه

، فإنَّ  الإمام الصادق أنَّ الحديث بمقطعيه مكذوبٌ علىٰ  - ١

 ).تالفتوحا(كلا المقطعين لابن عربي الصوفي المعروف ذكرهما في كتاب 

لـه ل فقد ذكره ضمن كلامٍ له طويل جاء في أوَّ ا الأوَّ  -اعلـم : (أمَّ

دنا االله   ).أنَّ الله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً  -أيَّ

: ¨ أنْ قال بعد كلام له طويل فيما يقـوم بـه الإمـام المهـدي إلىٰ 

ين الخالص ىٰ يرفع المذاهب من الأرض، فلا يبق(  ).إلاَّ الدِّ

ل قائلاً ثمّ  دَةُ العُلماءِ أَهلِ الاجتهاد، : (ذكر المقطع الأوَّ أَعداؤُهُ مقلِّ

تهُم  ).لما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهبت إليه أئمَّ

فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً مـن سـيفه وسـطوته : (ثمّ قال

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٢٦  ىٰ مشروعيَّ

ـةُ المسـلمين أكثـرورغبةً فيما لديه ـهم، يبايعـه  ، يفرح به عامَّ مـن خواصِّ

 إلىٰ ...) االله من أهل الحقائق عن شهودٍ وكشفٍ بتعريفٍ إلهـيالعارفون ب

 .)١(آخر كلامه

ا المقطع الثاني فقد ذكره أيضاً ضمن كـلام طويـل انتقـد فيـه  وأمَّ

مسلكه،  ، ومدح الصوفيَّة والعرفاء ممَّن كانوا علىٰ ىٰ فقهاء المذاهب الأخُر

إلاَّ الفقهـاء  وإذا خرج هذا الإمام المهدي فليس لـه عـدوٌّ مبـينٌ : (وقال

ةً   ...).خاصَّ

الفقهـاء بقتلـه،  ىٰ ولولا أنَّ السيف بيد المهدي لأفتـ: (أنْ قال إلىٰ 

ولكن االله يُظهِره بالسيف والكرم، فيطمعون ويخافون، فيقبلون حكمـه 

ـافعيُّون فـيما  من غير إيمانٍ، بل يضمرون خلافه كما يفعل الحنفيُّون والشَّ

 ...).اختلفوا فيه

فمثل هـؤلاء لـولا قهـر الإمـام المهـدي : (في وصفهم أنْ قال إلىٰ 

ـم لا يطيعونـه  بالسيف ما سمعوا له، ولا أطـاعوه بظـواهرهم، كـما أنهَّ

ضلالةٍ  بقلوبهم، بل يعتقدون فيه أنَّه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنَّه علىٰ 

م يعتقدون أنَّ زمان أهل الاجتهاد قد انقطـع، ومـا  في ذلك الحكم، لأنهَّ

ـتهم أحـداً لـه درجـة بقي مجت هـدٌ في العـالم، وأنَّ االله لا يُوجِـد بعـد أئمَّ

 .)٢(آخر كلامه إلىٰ ...) الاجتهاد

ــا  :والحاصــل أنَّ الكــلام بمقطعيــه لابــن عــربي، ولــيس لإمامن

 . الصادق

                                                

 .)دار صادر/ ـه١٤٢٤/ ١طبعة /٣٦٦الباب / ٤٠ص / ٦ج (الفتوحات المكّيَّة  )١(

 ).٤٩ص (المصدر السابق  )٢(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٢٧  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

قد اتَّضح لك من كلامه الأخير الذي لم ينقله منكرو التقليـد  - ٢

لمقلِّدين لأهل الاجتهـاد هـم عـوامُّ المؤمنين أنَّ المقصود با للتدليس علىٰ 

نَّة المقلِّدون لأحد الأربعـة ـافعي، : (أهل السُّ مالـك، وأبي حنيفـة، والشَّ

الـذين هـم أهـل الاجتهـاد الـذين يعتقـد مقلِّـدوهم بـأنَّ ) وابن حنبل

 .لن يخلق مجتهداً بعدهم الاجتهاد قد خُتِمَ بهم، وأنَّ االله تعالىٰ 

بديهي أنَّ الأحكام التي يأتي بهـا الإمـام أنَّ من المقطوع به وال - ٣

المودوع أكثرُها في كُتُبنـا   طبق أحكام آبائه ستكون علىٰ  ¨ المهديُّ 

الحديثيَّة، وهي أحكامٌ مخالفة لأحكـام المخـالفين التـي هـي اجتهـادات 

تهم الأربعة، ولذا حينما يأتي بأحكام آبائه سـوف يعاديـه أتبـاع   أئمَّ

ـ ـتهم  ¨ م يـرون أنَّ أحكامـهتلك المذاهب، لأنهَّ مخالفـةٌ لأحكـام أئمَّ

لما يرونه من الحكم بخـلاف : (الأربعة، كما علَّل بذلك ابن عربي في قوله

تهم  ).ما ذهبت إليه أئمَّ

قد اتَّضح أنَّ الحديث المذكور هو من كلام ابن عربيٍّ في  :والنتيجة

افـتراءً   ادقإمامنا الصـ حقِّ المخالفين، وقد نسبه منكرو التقليد إلىٰ 

أ الكاذب مقعده من النـار، وكـذلك  عليه، وتدليساً علىٰ  المؤمنين، فليتبوَّ

ر هـذه ـمن علم به منهم وسكت عنه ولم يـردعهم، بـل سـاعده في نشـ

ِيطٌ وَااللهُ مِنْ وَرَ ، الأكُذوبة
ُ

 ).٢٠: البروج( �ائهِِمْ �

 :الرواية الخامسة

ــ ــوراتهم ع ــد في منش ــرو التقلي ــه منك ــا نقل ــاب م ــزام (ن كت إل

ــب ــ) الناص ــن أنَّ ــادق: هم ــر الص ــو  ذك ــل الفت ــاً أه ــو  ىٰ يوم وه

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٢٨  ىٰ مشروعيَّ

بـما لا يعلمـون،  ىٰ إذا خـرج القـائم ينـتقم مـن أهـل الفتـو«: مغضب

 .»فتعساً لهم ولأتباعهم

ين  ىٰ وينتقم من أهل الفتو«: وفي الطبعة التي عندي هكذا في الـدِّ

 .)١(»لما لا يعلمون، فتعساً لهم ولأتباعهم

 :في نقاط وجوابه

الإمـام  أنَّ هذه الرواية قطعة من خطبـة البيـان المنسـوبة إلىٰ  - ١

ـا خاليـة مـن  ، وليست من كلام الإمام الصادق عليٍّ  ، كما أنهَّ

 ، فيكونون قـد كـذبوا عـلىٰ )يوماً وهو مغضب ىٰ ذكر أهل الفتو(: فقرة

ة في هذه الرواية أيضاً، كـما كـذبوا عليـه في الروايـ  الإمام الصادق

ةً يمكن أنْ يكذب عليه  الإمام  السابقة، ومن يكذب علىٰ  داً مرَّ متعمِّ

ة ألف  .مرَّ

ا، لانحصاره بسند واحـد رواتـه  - ٢ أنَّ سند الخطبة ضعيفٌ جد�

، ولم يروهـا أعلامنـا مـن أمثـال  كُلُّهم من المخالفين لأهل البيـت

ن ، والطوسي، ولا غيرىٰ ـدوق، والمفيد، والمرتضـالكليني، والص هم ممَّـ

مـة محمّـد تأخَّ  ح ولده العلاَّ ر عنهم، كالشيخ محمّد تقي المجلسي، بل صرَّ

بكذبها، وكذب أمثالها، وجعلها من ) مرآة العقول(باقر المجلسي في كتابه 

، ولذا فقد حكم بضعف سـندها جملـة مـن )٢(روايات الغُلاة وأشباههم

قين قديماً وحديثاً، فكيف يجوز بعد  عي الأعلام المحقِّ هـذا كلِّـه لمـن يـدَّ

ة؟ التشيُّع أنْ ينسب إلىٰ   !إمامه رواية ساقطة عن الاعتبار بالمرَّ
                                                

 ).٢٣٥ص / ٢ج (إلزام الناصب  )١(

 ).٦١٩ص / ١ج (مرآة العقول  )٢(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٢٩  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ـداً وبـين مـن   المعصوم وما الفرق بين من يكذب علىٰ  متعمِّ

يسند إليه حديثاً لم يكن سنده في غاية الضـعف فحسـب، بـل توجـد في 

صـدورها عـدم  تـدلُّ عـلىٰ  -كما يأتي بيان بعضها  -نفس الخطبة قرائن 

 . ، ولا عن واحد من أولاده عنه

أنَّ في كثيرٍ من فقرات الخطبة ركاكة واضحة يجلُّ عـن مثلهـا  - ٣

 .أمير البلاغة والبيان، والذي ما سَنَّ الفصاحة لقريش إلاَّ هو

 . أنَّ كثيراً من مضامينها باطلة في مذهب أهل البيت - ٤

 اياتنا؟ألم يرد بعض مضامينها في رو :ولو قال قائل

وا أُموراً باطلـة  :فجوابه أنَّ بعض المنحرفين حينما يريدون أنْ يدسُّ

ــومين ــات المعص ــدون إلىٰ   في رواي م يعم ــإنهَّ ــحيحة  ف ــات ص رواي

ه، كما كان يصـنع المغـيرة بـن سـعيد وأبـو  ون فيها ما يريدون دسَّ فيدسُّ

ل يـدسُّ في أحاديـث إ)لعنة االله عليهما(الخطَّاب  مامنـا ، حيث كان الأوَّ

 .)١( ، والثاني يدسُّ في أحاديث الإمام الصادق الباقر
                                                

ثنا سـعد بـن عبـد حـدَّ  :ي، قالاد بن قولويه والحسين بن الحسن بن بندار القمّ محمّ عن  )١(

 بعـض نَّ أعبـد الـرحمن  بـن عبيـد، عـن يـونس بـن ىٰ د بن عيسثني محمّ حدَّ : االله، قال

نكارك لما إالحديث، وأكثر  ك فيما أشدّ  ،ديا أبا محمّ : أصحابنا سأله وأنا حاضر، فقال له

ه م أنَّ كَ ثني هشام بن الحَ حدَّ : فقال الأحاديث؟ يرويه أصحابنا، فما الذي يحملك علىٰ ردِّ 

ـلاَّ إ حـديثاً  لا تقبلوا علينا«: يقول سمع أبا عبد االله  ة، أو نَّ مـا وافـق القـرآن والسُّ

ب تُـفي كُ  دسَّ  )لعنـه االله(المغيرة بن سعيد  نَّ إمة، فمن أحاديثنا المتقدِّ  تجدون معه شاهداً 

نـا قوا االله ولا تقبلوا علينا ما خـالف قـول ربِّ فاتَّ  ث بها أبي،دِّ أصحاب أبي أحاديث لم يحُ 

 «.      ، وقال رسول االله قال االله  ثنا قلناا إذا حدَّ نَّ إف ،نا ة نبيِّ نَّتعالىٰ وسُ 

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٣٠  ىٰ مشروعيَّ

إذا كان الأمـر كـذلك فلـماذا ينقـل علماؤنـا هـذه  :ولو قال قائل

 الروايات عن المخالفين في كُتُبنا؟

فإنَّ نقل أمثالها عنهم إنَّما هو من باب إلزامهم بـما  :فجوابه واضح

، لـيفحم بـما )إلزام الناصـب(ينقلون، كما صنع الشيخ الحائري في كتابه 

من النواصـب وغـيرهم، ولـذا  ¨ نقلوه من أنكر منهم وجود المهدي

، وهو ما نصنعه نحـن اليـوم حيـنما نحـتجُّ )إلزام الناصب(كتابه  ىٰ سَمَّ 

عليهم بمثل كتاب البخاري، وكتاب مسلم، وأمثالهما، ونستدلُّ عليهم بما 

رفوا عندنا بالكذب، وذلك من نقله رواتهم، كأبي هريرة، وأضرابه ممَّن عُ 

 .باب إلزامهم بما نقلوه في كُتبُهم

، ونقـل ثـلاث نُسَـخ )١(ذكر المؤلِّف أنَّ للخطبة نُسَخاً مختلفةً  - ٥

ـا هـي  منها، والمقطع المذكور ورد في واحدة منهـا فقـط، ولا مثبـت أنهَّ

                                                                                                    

 فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر  ،وافيت العراق: قال يونس ، ووجـدت

مـن  بهم، فعرضـتهاتُـمتوافرين، فسمعت منهم وأخـذت كُ  أصحاب أبي عبد االله 

أبي  يكون مـن أحاديـث فأنكر منها أحاديث كثيرة أنْ  ،بعد علىٰ أبي الحسن الرضا 

ـ نَّ إ«: وقال لي، عبد االله  لعـن االله أبـا ، ب كـذب عـلىٰ أبي عبـد االله اأبـا الخطَّ

ب تُـديث إلىٰ يومنا هذا في كُ احون هذه الأاب يدسُّ وكذلك أصحاب أبي الخطَّ  اب،الخطَّ 

ـفإ ،، فـلا تقبلـوا علينـا خـلاف القـرآنأبي عبد االله  أصحاب ثنا ثنا حـدَّ تحـدَّ  نْ إا نَّ

/ ٤٩١ - ٤٨٩ص / ٢ج : لاختيار معرفة الرجـا( »...ةنَّوموافقة السُّ  بموافقة القرآن

 ).٤٠١ح 

ـــب  )١( ـــزام الناص ـــن )١٧٨ص / ٢ج (إل ـــدأ م ـــخة الأُولىٰ تب إلىٰ ) ١٧٩ص (، النس

، والثالثـــة نقلهـــا عـــن )٢٣٢ص (إلىٰ ) ٢١٣ص (، والثانيـــة مـــن )٢١٣ ص(

ـ(كتـاب  رُّ المُــنَظَّم في السِّ لمحمّـد ابــن طلحـة أحــد علـماء الشــافعيَّة، ) رِّ الأعظــمـالـدُّ

 ).٢٤١ص (إلىٰ ) ٢٣٢ص (وتبدأ من 



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٣١  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ا موضوعة من قِبَل بعض  الصادرة عن أمير المؤمنين ، بل يحتمل أنهَّ

واة الذين هم من المخالفين، لاسيماّ وأنَّ بعضهم من الصوفيَّة الذين لا ال رُّ

روايـة  المتابع عداؤهم للفقهاء، وهذا الإشكال يرد أيضاً عـلىٰ  علىٰ  ىٰ يخف

مة  -ابن عربي  ، فإنَّه كان من أشدِّ النـاس عـداوةً -الرواية الرابعة المتقدِّ

أُمناء (نا بهم، لأنَّ فقهاءَنا للفقهاء، ولئن قصد فقهاء مذاهبهم فلا شأن ل

سُل وصـفهم بـذلك في روايـات أهـل كـما ورد ) ورثـة الأنبيـاء(و) الرُّ

 . البيت

فقــت روايــات  - ٦ م فقــد اتَّ لــو غضضــنا النظــر عــن كــلِّ مــا تقــدَّ

تنا بـات هـذا  ىٰ حرمة الإفتاء بغـير علـم، حتَّـ فقهائنا علىٰ  ىٰ وفتاو  أئمَّ

ين لا  يختلف فيه اثنـان مـن المسـلمين، وغايـة مـا الحكم من ضروريَّات الدِّ

سينتقم ممَّن يُفتـون بغـير علـم، لا  ¨ تدلُّ عليه هذه الرواية هو أنَّ المهدي

بمن فـيهم الـذين يفتـون بعلـم، لأنَّ الخطبـة قيَّـدت  ىٰ من جميع أهل الفتو

 .»بما لا يعلمون«: الانتقام بذلك في جملة

لغـوا مـن العلـم في ولا أدري ما علاقـة هـذا بمراجعنـا الـذين ب

 !رتبة فيه، وهي رتبة الاجتهاد والفقاهة؟ الأحكام الشرعيَّة أعلىٰ 

ث عـن  - ٧ لو لاحظنا تكملة المقطع لوجدنا فيها مقـاطع تتحـدَّ

من المخالفين، كبعض الصحابة وأمثالهم من الذين خـالفوا  ىٰ أهل الفتو

 . علي�ا

ين ناقصاً فتمَّ «: ومن تلك المقاطع قوله مُـوه، أم كـان بـه أكان الدِّ

موه فكم من وليٍّ جحدوه، وكم وصيٍّ ضيَّعوه، «: أنْ قال إلىٰ  »...عِوَجٌ فقَوَّ

دوه، وكم من حديثٍ باطلٍ عن الرسول   وحقٍّ أنكروه، ومؤمنٍ شرَّ

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٣٢  ىٰ مشروعيَّ

لوه زوه، وخبرٍ عن رأيهم تأوَّ  »...وأهل بيته نقلوه، وكم من قبيحٍ منَّا جوَّ

رين، وعـبرة ـائمنا أهل البيت كفايـة للمستبصـألاَ إنَّ في ق«: أنْ قال إلىٰ 

ين، لقوله تعالىٰ  �يِهِمُ  :للمعتبرين، ومحنة للمتكبرِّ
ْ
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 ، هو ظهور قائمنا المُغيَّـب، لأنَّـه عـذابٌ عـلىٰ ]٤٤: إبراهيم[ اب

 .إلخ »...الكافرين، وشفاء ورحمة للمؤمنين

ا الشيعيُّ  ة وعقيدتك الصادقيَّة هـل  فانظر أيهُّ بعين فطرتك العلويَّ

رأسهم الفقهاء الـذين  وعلىٰ   شيعة أهل البيت تجد هذا منطبقاً علىٰ 

 ، وحـافظوا عـلىٰ  وأهل بيتـه  أفنوا حياتهم في الدفاع عن النبيِّ 

تراثهم، ونقلوه لأتباعهم في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، واسـتنبطوا مقاصـدهم، 

 !هم؟وبيَّنوا للناس أحكام

أنَّ خطبة البيان ضعيفة سـنداً، ومتنـاً، ودلالـةً، فهـي  :والخلاصة

ا، وغاية ما تدلُّ عليه الفقرة المقتطعـة منهـا هـو  ساقطة عن الاعتبار جد�

من كلا  ىٰ حرمة الإفتاء بغير علم، وهو ممَّا اتَّفقت عليه النصوص والفتاو

بط له بحرمة تقليد الفريقين، ولم يأتِ منكرو التقليد بشيءٍ جديدٍ، ولا ر

 .ولا من بعيد ،مراجعنا من قريب

 :الرواية السادسة

  سمعت أبـا عبـد االله: ما روي عن أبي شيبة الخراساني، قال

إنَّ أصحاب المقائيس طلبوا العلم بالمقائيس، فلم تزدهم المقائيس «: يقول

 .)١(»من الحقِّ إلاَّ بُعداً، وإنَّ دين االله لا يُصاب بالمقائيس
                                                

 ).١٨ح / ٦الباب / أبواب صفات القاضي/ ٤٣ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٣٣  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

واية تدلُّ علىٰ إن ا ين  لرِّ لا يمكن  -ومنه الأحكام الشرعيَّة  -أنَّ الدِّ

ل إليه بالقياس، وأنَّ من طلبه بالقياس فسوف يـزداد عـن الحـقِّ  التوصُّ

 .بُعداً 

حرمة العمل بالقياس، وسـوف  دلَّت علىٰ  ىٰ وهناك روايات أُخر

وهو النهي واحد،  ىٰ معن نكتفي بهذه الرواية، لدلالة جميع الروايات علىٰ 

ينيَّة، ومنها الأحكام الشرعيَّة  .عن العمل بالقياس في المسائل الدِّ

روعيَّة ـعـدم مشـ وقد استدلَّ منكرو التقليد بهذه الروايات عـلىٰ 

م يعملون بالقياس في استنباط كثير من الأحكام  تقليد فقهائنا، بزعم أنهَّ

مٌ وباطلالشرعيَّة، ولازمه أنَّ تقليد العوامِّ للفقهاء في تل  .ك الأحكام محرَّ

ةً  :وجوابه  -الخوارج والنواصب  ىٰ بل حتَّ  -أنَّ علماء المسلمين كافَّ

اته تحريمهم للعمـل  يعلمون أنَّ من أبجديَّات مذهب الإماميَّة وضروريَّ

عون أنَّ فقهـاء  -وبكلِّ جـرأةٍ  -بالقياس، فكيف بعد هذا يفترون  ويـدَّ

 !الإماميَّة يعملون بالقياس؟

أنَّ الذين يقفون وراء الدعوة  شيءٍ فإنَّما يدلُّ علىٰ  ا إنْ دلَّ علىٰ وهذ

ترك تقليد الفقهاء هم أُناس أجنبيُّون عن الإسلام والمسـلمين، أو لا  إلىٰ 

جون لهم من  أقلَّ هم أجنبيُّون عن مذهب الإماميَّة، وإلاَّ كيف يقع المروِّ

 !ده قائمة؟بسطاء الشيعة في هكذا خطأ فضيعٍ لا تقوم لهم بع

ة لا ـأشبه بما لو ادُّعي أنَّ الإماميَّة الاثنـي عشـ ىٰ إنَّ هذه الدعو ريَّ

 .مثلاً   يعتقدون بإمامة الصادق

م نقلوا عباراتٍ لأعلام الطائفـة صريحـةٍ في  والمضحك المبكي أنهَّ

 .حرمة العمل بالقياس كما سوف يأتي إنْ شاء االله تعالىٰ 

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٣٤  ىٰ مشروعيَّ

حرمتـه  ا أجمع فقهاء الطائفة عـلىٰ أنَّ العمل بالقياس ممَّ  :والحاصل

ة الهد  !، فكيف بعد هذا يتَّهمونهم بالعمل به؟ ىٰ تبعاً لأئمَّ

  : واب

في كُتُبنا أو سمع أنَّ فقهاءنا يعملون بـبعض أنـواع  ربَّما قرأ بعضٌ 

م يعملون بما نهت الروايات عنه  .القياس، فتخيَّل أنهَّ

ة معانٍ، والذي نه تي علىٰ يأأنَّ القياس  :وجواب هذه الشبهة  ىٰ عدَّ

نذكر وفيما يلي هو القياس بأحد معانيه لا بجميعها،  أهل البيت عنه 

 :تلك المعاني بعض

 .القياس المُستَنبَط العلَّة): فمنها(

ة): ومنها(  .قياس الأولويَّ

 .قياس المساواة): ومنها(

 .كتاب االله تعالىٰ  القياس علىٰ ): ومنها(

ل دون البقيَّةوالمنهي عنه في ا وايات هو الأوَّ  .لرِّ

 :توضيح ذلك

ا القياس المستنبط العلَّة فهو أنْ يرد نصٌّ من الشرع لبيان حكمٍ  :أمَّ

 ، ، ويحاول الفقيه أنْ يستفيد منه في مورد آخر لم يرد فيه نصٌّ ٍ في مورد معينَّ

ته في ذلك وجود شبهٍ بين المورد المنصوص عليه والمورد الخالي من  وحجَّ

ون المنصوص عليه ، ويسمُّ : ، وغـير المنصـوص عليـه)الأصـل: (النصِّ

ه الـذي بَ الفرع لأجل الشَّ  ، ثمّ ينقل الفقيه الحكم من الأصل إلىٰ )الفرع(

 .بينهما
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ولتقريب الفكرة نُمثِّل بمثال تعليمـي لا واقعـي، رعايـةً لعمـوم 

ة المتـو قد نصَّ الكتاب الكريم عـلىٰ : القارئين، فنقول ٰ أنَّ عـدَّ زوجُهـا  فىَّ

  :أربعةُ أشهرٍ وعشرةُ أيّامٍ، قال تعالىٰ 
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ف علىٰ  ة المفقود زوجها مثلاً بعد أنْ يُط أراد الفقيه التعرُّ لِّقهـا الحـاكم عدَّ

تها فربَّما قاسها علىٰ  ا لبيان عدَّ ٰ  فإنْ لم يجد نص� بـأنَّ  ىٰ زوجهـا وأفتـ المتـوفىَّ

ة طلاق، والتي هي ثلاثة قروءٍ، أو ثلاثة أشهرٍ  ة وفاةٍ، لا عدَّ تها عدَّ  .عدَّ

حرمته تبعاً  واستفادة هذا الحكم من القياس ممَّا أجمع فقهاؤنا علىٰ 

تنا ـنَّة  لما تواتر عن أئمَّ نَّة كـان مقبـولاً، لأنَّ السُّ ، ولو جاءت به السُّ

ةٌ   .حجَّ

ـام فقهائنـا بـذلك لهـو أقـو :ومنه يتَّضـح أنَّ  دليـل عـلىٰ  ىٰ أنَّ اتهِّ

ـ ا أنْ يكونوا من الجهلة، وإمَّ قين لهذه التهمة إمَّ ا أنْ لا يكونـوا مـن المسوِّ

 .، وإمّا أن يكونوا أصحاب أجندات خبيثةالشيعة أصلاً 

ة فهووأمَّ  رع لبيان حكـمٍ في ـأنْ يرد نصٌّ من الش: ا قياس الأولويَّ

، وكانت علَّة الحكم مقطوعاً بها، فإذا وجد الفقيه تلك العلَّة  ٍ موردٍ معينَّ

ــنفس ذلــك الحكــم  ىٰ في مــوردٍ آخــر وبدرجــةٍ أقــو وأشــدَّ فــيحكم ب

 .إشكال بلا

يَ بقياس الأولويَّة، لأنَّ الحكم إذا كان ثا بتاً في المورد ومن هنا سُمِّ

ةٍ معيَّنةٍ فبالأولىٰ  ل لعلَّ  .ىٰ أنْ يثبت في مورد تكون تلك العلَّة فيه أقو الأوَّ

م شتم الوالدين مـثلاً فـيمكن  :ومثاله التعليمي لو لم يرد نصٌّ يحُرِّ

  :للفقيه استفادة الحرمـة مـن مثـل قولـه تعـالىٰ 
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ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٣٦  ىٰ مشروعيَّ

للوالـدين، ) أُفٍّ : (حرمـة قـول كلمـة عـلىٰ  ، الذي يدلُّ )٢٣: الإسراء(

ر منهما، فما بالك لو شتمهما؟ د إبرازٍ للتضجُّ  والتي هي مجرَّ

: حرمة كلمـة إذا كانت الآية تدلُّ علىٰ : ولذا يحتجُّ المستدلُّ ويقول

ة القطعيَّـة،  في حقِّ الوالدين فهي تدلُّ علىٰ ) أُفٍّ ( حرمة شتمهما بالأولويَّ

 .نصٌّ خاصٌّ في تحريم شتمهمالو لم يرد  ىٰ حتَّ 

ـق : ومن هذا يتَّضح لك ق إلاَّ بعـد تحقُّ ة لا يتحقَّ أنَّ قياس الأولويَّ

 :شرطين قد أشرنا إليهما

يقطع الفقيه بعلَّة الحكم في المورد المنصوص عليه، كما هو  أن - ١

) أُفٍّ (الحال في الآية الشريفة، فإنَّ كلَّ عاقل يقطع بأنَّ علَّة تحـريم كلمـة 

م إيذاءهما حتَّ  هي إيذاء الوالدين، واالله تعالىٰ   .بهذا المقدار القليل ىٰ حرَّ

يقطع الفقيه أيضاً بأنَّ هذه العلَّة الموجودة في هذه الكلمـة  أن - ٢

، كـإطلاق  ىٰ موجودة في كلمات أُخر مؤذية للوالدين بشكل أكبر وأشـدَّ

هما وتعييرهما بصفةٍ ما، كال فقر، أو الجهل، أو غير الكلمات البذيئة في حقِّ

ذلك من الكلام الجارح لقلبيهما، فإذا قطع الفقيه من هاتين الجهتين خرج 

فقطعـاً ) أُفٍّ : (الولـد أنْ يقـول لوالديـه إذا كان يحرم علىٰ : بهذه النتيجة

وبكلِّ تأكيد يحرم عليه أنْ يقول لهما ما هو أشدُّ عليهما من هـذه الكلمـة، 

 .وأكثر إيذاءً لهما منها

ق هذين القطعين للفقيه لا يجوز له أنْ ينقـل حكـم  ومن دون تحقُّ

لو حصل له ظنٌّ  ىٰ المورد الذي لا نصَّ فيه، حتَّ  المورد المنصوص عليه إلىٰ 

بذلك، لأنَّه سيكون آنذاك من مصاديق القياس المسـتنبط العلَّـة المنهـي 

 .عنه



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٣٧  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ـة، وبهذا يتَّضح الفرق بين القياس المستنبط العلَّة وقياس ا لأولويَّ

، وهو ممَّا لا فالمستنبط العلَّة يعتمد علىٰ  يتـه، بـل قـام  دليل علىٰ  الظنِّ حجِّ

ة فيعتمد عـلىٰ  الدليل كتاباً وسُنَّةً متواترةً علىٰ  ا قياس الأولويَّ  بطلانه، وأمَّ

ة الحجَُج  .القطع واليقين الذي هو حجَّ

ا قياس المساواة فهو ان حكـمٍ في رع لبيــأنْ يرد نصٌّ من الش :وأمَّ

 ، ، ويحاول الفقيه أنْ يستفيد منه في مورد آخر لم يرد فيه نـصٌّ ٍ مورد معينَّ

ته في ذلك عدم وجود أيَّة خصوصيَّة للمورد المنصوص عليه، بـل  وحجَّ

ة من ناحية ذلك الحكم  .يجد بينهما مساواةً تامَّ

ما لو حكم الشرع بوجوب تطهير الثوب مـن البـول : ومن أمثلته

نَّ العُرف المخاطَب بهذا الحكم يفهم عدم وجود أيَّة خصوصـيَّة مثلاً، فإ

ون بالحكم إلىٰ  روال، ـّمثل العباءة، والسِ  للثوب في الحكم المذكور، فيتعدَّ

ا يرتديـه  ـال، والخِـمار، والجَـورَب، ومـا شـابه ذلـك ممَّـ والعمامة، والشَّ

 .الإنسان، ممَّا صُنعَِ من الأقمشة

ون بــالحكم المــ ادة، والســتائر،  ذكور إلىٰ بــل ويتعــدَّ ــجَّ مثــل السَّ

 .لو لم يرد نصٌّ في هذه المذكورات ىٰ والأغطية، وغيرها، حتَّ 

أنْ يقطع الفقيه بعـدم : ولكن يُشترَط في جواز العمل بهذا القياس

، فلو احتمل وجود الخصوصـيَّة لمـورده لم  وجود خصوصيَّة لمورد النصِّ

 .المنصوص عليهاالموارد غير  يجز له تعدية الحكم إلىٰ 

إذا جـاء الاحـتمال بطـل : (وهنا تأتي مقالة الأصُـوليِّين المعروفـة

طـع بشـمول ، لأنَّ شرط حجّيَّة هـذا القيـاس حصـول الق)الاستدلال

 .، والقطع حجة بلا خلافالحكم لغير مورد النصِّ 

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٣٨  ىٰ مشروعيَّ

ــاك تعبــيرات أُخــر للفقهــاء عــن هــذا القيــاس صــارت  ىٰ وهن

 -أو نزع  -طرح (و) تنقيح المناط(مصطلحات في علم الفقه، كمصطلح 

 .، أو غيرها)المثاليَّة الحمل علىٰ (و) وحدة الملاك(و) الخصوصيَّة

أنَّ العُرف يفهم من كلام الشرع أنَّ الثوب : والمقصود من الأخير

العبـاءة،  إلىٰ  ىٰ سبيل المثال لا الحصر، ولأجل ذلك تـراه يتعـدَّ  ذُكِرَ علىٰ 

 .توالجورب، وغيرها من المذكورا

م فـيما  وأمثلته في الفقه كثيرة، كما هو الحال في مـوارد وجـوب التـيمُّ

أنَّ شرط الانتقـال : إذا قيَّده الشرع بحالة فقدان الماء، فإنَّ العرف يفهم منـه

م هو وجود مانع مـن اسـتعمال المـاء حتَّـ إلىٰ  لـو لم يكـن المـاء  ىٰ وظيفة التيمُّ

كلَّف، أو يوقعـه في الحـرج، وقـد رُّ بـالمـمفقوداً، كما لو كـان اسـتعماله يضـ

ــف، أو ـحكمــت الشــ ريعة بارتفــاع الأحكــام التــي تتســبَّب في ضرر المكلَّ

ا وَمَــ :وقولــه تعــالىٰ  ،)١(»لا ضرر ولا ضرار«:  الحـرج، كــما في قولــه
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َ
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َ
 ).٧٨: الحجّ ( جَعَل

ا القياس علىٰ    تي الخبر عن المعصـومفهو أنْ يأ :كتاب االله وأمَّ

وكان رواته من الثقاة لكن مضـمونه مشـكل، كـما لـو كـان فيـه شـبهة 

المخالفة للكتاب الكريم، فيقع الفقيه في حيرة، فمن جهة ينبغي عليـه أنْ 

ة سنده، ومن جهـة ينبغـي لـه التثبُّـت والتريُّـث في  يأخذ به لأجل صحَّ

هت العمل به لوجود شبهة مخالفته لكتاب االله، ولأج ل هذا وأمثاله توجَّ

ة أسئلةٍ إلىٰ  ة عدَّ من أصحابهم، وأنَّه ماذا نصـنع في مثـل هـذا   الأئمَّ

 الحال؟
                                                

 ).٣ح / ١٢الباب / كتاب إحياء الموات/ ٤٢٨ص / ٢٥ج (وسائل الشيعة  )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٣٩  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

 أنَّ ما جاء مخالفاً لقول االله تعالىٰ  تنصُّ علىٰ   فجاءت تعليماتهم

، أي باطل، وما شابه هـذا )٢(أنَّه زخرف ىٰ ، وفي رواية أُخر)١(فلم يقولوه

 .)٣(المضمون

الكتاب الكـريم  في هذا المجال هو لزوم قياس الخبر علىٰ وممَّا جاء 

المقطـوع بصـدورها عـنهم، وهـو مـا رواه   وأحاديث المعصومين

تجيئنـا :  قلـت للرضـا: أنَّـه قـال  الحسن بن جهم عن الرضا

 كتـاب االله  ما جاءك عنَّا فقسـه عـلىٰ «: الأحاديث عنكم مختلفة، قال

 إلىٰ  »...منَّا، وإنْ لم يشـبههما فلـيس منّـا وأحاديثنا، فإنْ كان يشبههما فهو

 .)٤(آخر الرواية

وهذه الرواية وأمثالها يُعبرَّ عنها في علم الأصُول بروايات العرض 

نَّة القطعيَّة، ومفادها علىٰ  أنَّ الخبر الذي لا يشبه مضـمونُهُ : الكتاب والسُّ

ة، وما نَّة القطعيَّة ليس بحجَّ كـان يشـبههما  مضامين الكتاب العزيز والسُّ

ة  .فهو حجَّ

ة ضويَّ ة لهذه القاعدة الرَّ أنَّ الخبر الضعيف سنداً : ومن الآثار المهمَّ

نَّة القطعيَّة فلا ينبغـي طرحـه،  إذا كان متطابقاً مع مضامين الكتاب والسُّ

ولم يصـل إلينـا إلاَّ مـن الطريـق   لاحتمال صدوره من المعصـومين

لمـوارد، وفي المقابـل يجـب طـرح الضعيف، وقد يُستفاد منـه في بعـض ا

                                                

نَّة وشواهد الكتاب/ ٦٩ص / ١ج (الكافي  )١(  ).٥ح / باب الأخذ بالسُّ

 ).٤و ٣الحديثان (المصدر السابق  )٢(

 ).٢و ١الحديثان (صدر السابق الم )٣(

 ).٢٢٤ص / ٢ج (بحار الأنوار  )٤(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٤٠  ىٰ مشروعيَّ

ـنَّة حتَّـ لـو كـان سـنده  ىٰ الحديث المخالف في مضـمونه للكتـاب والسُّ

 .صحيحاً 

ماً، بـل جـائزٌ، بـل  ومن الواضح أنَّ العمل بهذا القياس ليس محرَّ

 .واجبٌ 

أنواع، والمنهي عنه هو القياس المستنبط  أنَّ القياس علىٰ  :والخلاصة

، وقد نهالعلَّة، لأنَّه يعتمد الظ الشرع عن اتِّبـاع الظـنِّ إلاَّ مـا خـرج  ىٰ نَّ

بالدليل، والقياس المستنبط العلَّة لم يخرج بـدليل، بـل تـواتر عـن أهـل 

 .النهي عن اتِّباعه  البيت

ا بقيَّة الأقيسة  ـة، وقيـاس المسـاواة، وقيـاس  -وأمَّ قياس الأولويَّ

نَّة القطعيَّة  الخبر علىٰ  عـن بـاب الظـنِّ مـن  فهي خارجة -الكتاب والسُّ

ا تعتمد علىٰ  القطع، فهي قطوع وليست ظنوناً، ولم يرد من  الأساس، لأنهَّ

ة بلا إشكال، بل الأخير  منها قد ورد الأمر الشرع نهيٌ عنها، فتكون حجَّ

 .قبل قليل به كما عرفت

ولئن سمعت بفقيه مـن الشـيعة يعمـل بالقيـاس فالمقصـود هـو 

 .أعني الثلاثة الأخيرةالقياس بأحد المعاني الجائزة، 

ولو بلغهم أنَّ فقيهاً عمل بالقياس المنهي عنـه حملـوا عليـه حملـة 

قَّـة  اجتنابه، وحملاً للآخرين علىٰ  واحدةً زيادةً في الحرص علىٰ  ي الدِّ تحـرِّ

 .من هذه الناحية

فقهاؤنا بجواز الانتقاص من المؤمن  ىٰ ولهذا الذي ذكرناه أخيراً أفت

المؤمنين منهـا، كالانتقـاص بقلَّـة  باطلة يخاف علىٰ إذا صدرت منه مقالة 

ر النظر، أو مـا شـابه ذلـك مـن العبـائر التـي تسـتلزم ـالتدبُّر، أو بقص



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٤١  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

رع من ـأحكام الش الانتقاص من المقول فيه، وما ذلك إلاَّ للحرص علىٰ 

رع، وحفـظ ـالاستدلالات المنهيِّ عنها، من باب التزاحم بين حفظ الش

 .بها حرمة ذلك المستدلِّ 

ـا  -ثمَّ بعد هذا كلِّه يأتي الغريب عن أجواء فقهائنا ومدرستهم  إمَّ

ا لأنَّه من أتباع مذهب آخر  فينسـب إلـيهم  -لأنَّه ليس من الفقهاء، وإمَّ

ما ذكرناه فهو جاهل، وإنْ  العمل بالقياس الباطل، فإنْ لم يكن ملتفتاً إلىٰ 

امِّ الشيعة وفصـلهم عـن كان ملتفتاً فهو كاذب ومدلِّس يريد تضليل عو

ـام، لاسـيّما بعـد  ىٰ مراجعهم، كما يسع لذلك أكثر من طرف في هذه الأيَّ

المرجعيَّـة بوجـوب الـدفاع الكفـائي،  ىٰ بفضـل فتـو) داعـش(هزيمـة 

 .وإفشالها لمخُطَّطات الأعداء

هذا كلُّه في القياس، وقد عرفنا أنَّ المنهيَّ عنه لا يعمل به الإماميَّة، 

 .به ليس منهي�ا عنهوما يعملون 

ا الاستحسان فهو عبارة أُخر أي، وليس شيئاً عن العمل بالرَّ  ىٰ وأمَّ

دليـل نقـليٍّ  آخر يختلف عنه، فالفقيه حينما يُفتي بحكـم غـير مسـتند إلىٰ 

ما يراه مناسباً من وجهة نظره هو، أي إنَّه يُفتـي  عقليٍّ فقد يستند إلىٰ  ولا

أنَّـه : يعنـي) فلان استحسن كـذا: (لكبما يراه حَسَناً بحسب نظره، فقو

 .وجده حسناً من وجهة نظره

ومن ضروريَّات مذهب الإماميَّـة حرمـة العمـل بالاستحسـان، 

كحرمة العمل بالقياس المستنبط العلَّة، ولا يتسامحون فيه فيما لو وقع من 

 .أحدٍ منهم ولو عن غفلةٍ، لئلاَّ يحصل منه تهاونٌ من هذه الجهة

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٤٢  ىٰ مشروعيَّ

دِّ عـلىٰ  المحطَّة الأوُلىٰ  كلام علىٰ وبهذا نختم ال صناها للـرَّ  التي خصَّ

ة علىٰ  الَّ حرمة العمل بالاجتهـاد،  احتجاج منكري التقليد بالروايات الدَّ

 .أي، والقياس، والاستحسانوالرَّ 

ما ا :ا  ت جا :  

منا القدماء جملة من أعلا لقد نسب منكرو التقليد في منشورهم إلىٰ 

أي، والاجتهـاد،  م يقولـون بحرمـة القيـاس، والاستحسـان، والـرَّ أنهَّ

 .والتقليد

 :في نقاط ثلاث :وجوابه

أي فقـد ذكرنـا  - ١ ا تحريم العمل بالقياس والاستحسان والرَّ أمَّ

ة الهد صار  ىٰ ، حتَّ  ىٰ سابقاً أنَّه ممَّا أجمع عليه الإماميَّة قاطبةً تبعاً لأئمَّ

روعيَّة شيءٍ من ـمن معالم مذهبنا، ولا يوجد فقيه منَّا يقول بمشتحريمها 

 .الثلاثة، كي يحتجَّ منكرو التقليد علينا بتحريم الأعلام لها

مـوه فهـو  - ٢ ا مقصـود الأعـلام مـن الاجتهـاد الـذي حرَّ وأمَّ

وايات، وهو مغاير تماماً للاجتهاد الذي  ىٰ الاجتهاد بالمعن مته الرِّ الذي حرَّ

بشـكل  روعيَّته، كـما أوضـحناه في المحطَّـة الأوُلىٰ ـماميَّـة بمشـيقول الإ

ــاً  ــاً تبع ــه أيض ــول بتحريم ــن نق ــات نح واي ــه الرِّ مت ــما حرَّ ــيلي، ف تفص

تنا وايات مطلقاً  لأئمَّ مه الرِّ  .، وما نقول بمشروعيَّته لم تحُرِّ

ا التقليد فله معنيان - ٣  :وأمَّ

وايات :أحدهما مته ما هو المقصود منه في الرِّ  .التي حرَّ

ما هـو المقصـود في بحثنـا هـذا، والـذي يقـول الإماميَّـة  :ثانيهما

 .بمشروعيَّته



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٤٣  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

مه الأعلام هو ما كـان بـالمعن متـه  ىٰ والتقليد الذي يحُرِّ الـذي حرَّ

ا التقليد بالمعن وايات، وأمَّ موه، بـل  ىٰ الرِّ الذي نقول بمشروعيَّته فلم يحُرِّ

حوا بمشروعيَّته، فما نسبه  ـا أْن صرَّ إليهم منكرو التقليد من التحـريم إمَّ

عظيمة، كما سيتَّضـح  االله تعالىٰ  يكون عن جهل مطبق، أو عن جُرأةٍ علىٰ 

ذلك بعد نقل كلمات الأعلام الذين نسبوا إليهم القول بحرمـة التقليـد، 

 .والجواب عليها

والأعلام المنسوب إليهم تحريمه سـتَّة، وهـم المفيـد، والطـوسي، 

ق  ، والسيِّد الخوئي والمحقِّ ، والسيِّد الخمينيُّ ، والحرُّ العامليُّ س (الحليِّّ قـدَّ

 ).االله أسراهم

نتبعها  لين، ثمّ والكلام يقع الآن حول كلمات الأعلام الثلاثة الأوَّ 

 .بكلمات الثلاثة الآخرين

 : كلام الشيخ المفيد

اكم والتقليد، فإنَّه « : قال الصادق:  قال الشيخ المفيد مـن إيَّ

ـ :يقـول قلَّد في دينه هلـك، إنَّ االله تعـالىٰ 
َ
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ً
، فلا واالله ما صلُّوا لهم وما صاموا، ولكنَّهم أحلُّوا ابا

موا عليهم حلالاً، فقلَّـدوهم في ذلـك، فعبـدوهم وهـم  لهم حراماً وحرَّ

 .»يشعرون لا

أجاب ناطقاً فقد عبده، فإنْ كان الناطق عـن االله  من«:  وقال

 .»فقد عبد االله، وإنْ كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان تعالىٰ 

ولو كان التقليـد : فصلٌ : ثمَّ علَّق الشيخ المفيد قائلاً : وقال الناشر

، ىٰ من التقليـد لأخُـر صحيحاً والنظرُ باطلاً لم يكن التقليد لطائفةٍ أولىٰ 

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٤٤  ىٰ مشروعيَّ

دٍ لمُبدعٍ غيرَ موزورٍ، وهذا مـا وكان  كلُّ ضالٍّ بالتقليد معذوراً، وكلُّ مقلِّ

، والمنـاظرة بـالحقِّ  لا يقوله أحد، فعُلِمَ بـما ذكرنـاه أنَّ النظـر هـو الحـقُّ

 .)١(صحيحةٌ 

 . هذا ما نقله منكرو التقليد في منشوراتهم عن الشيخ المفيد

 :في أربع نقاط :وجوابه

تصـحيح (ذكـر هـذا الكـلام في كتابـه   دأنَّ الشيخ المفيـ - ١

فه للردِّ علىٰ ) اعتقادات الإماميَّة في بعض ما   الشيخ الصدوق الذي ألَّ

، ومـن ذلـك تحريمـه )اعتقـادات في ديـن الإماميَّـة(ذهب إليه في كتابه 

، فردَّ عليه المفيد بأنَّ المنهيَّ عنه هـو الجـدال بالباطـل الجدال في االله تعالىٰ 

ة  ا الجـدال بـالحقِّ فهـو مـأمور بـه، واسـتدلَّ عـلىٰ فقط، وأمَّ  ذلـك بعـدَّ

نقلهـما منكـرو التقليـد،  ر عـلىٰ ـنصوص، منها الحـديثان اللـذان اقتصـ

 !علاقة للكتابين ولا لكلام الشيخين بباب الأحكام الفرعيَّة أصلاً  ولا

، وهذا ...)فصل: ثمَّ علَّق الشيخ المفيد قائلاً : (أنَّ الناشر قال - ٢

لاسيّما القديمة  -تُستَعمل في الكُتُب ) فصل(جهله، لأنَّ كلمة  علىٰ  دليل

ـك   للفصل بين كلام وآخر مختلفٍ عنه، والمفيـد -منها  بعـد أنْ تمسَّ

، وفَصَله عن النصـوص ليكـون  بالدليل النقلي ختم المبحث بدليل عقليٍّ

 .دليلاً مستقلا� برأسه

لو جـاز لطائفـةٍ لجـاز لطائفـةٍ أنَّ التقليد : وقد بينَّ في هذا الدليل

منا علىٰ ىٰ أُخر زنـا لـه  الجدال في االله تعالىٰ  -مثلاً  -م المسل ، فلو حرَّ وجوَّ

                                                

   ).٧٣و ٧٢ص (تصحيح اعتقادات الإماميَّة  )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٤٥  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ـد آبـاءه في  ز للملحـد أنْ يُقلِّ تقليد آبائه في دين الإسـلام للـزم أنْ نُجـوِّ

الإلحاد أيضاً، وحيث إنَّ هذا قبيح عقلاً فيلـزم أنْ يكـون الاعتقـاد مـن 

 .لاستدلال، لا من خلال التقليدخلال الفكر وا

م، وهـو مـا كـان في أُصـول  هذا هو مقصوده مـن التقليـد المحـرَّ

 !الاعتقاد، وأين هذا من التقليد في الأحكام الفرعيَّة؟

فعُلِمَ بما ذكرنـاه أنَّ النظـر هـو : (قال بعد ذلك  أنَّ المفيد - ٣

، والمناظرة بالحقِّ صحيحةٌ  وأنَّ الأخبـار : (، ثمَّ عطف عليـه قولـه)الحقُّ

مـا ذكرنـاه،  ]جَوَابهُـا: وفي نسـخة[وُجُوهُهـا   التي رواها أبو جعفر

 .)١()ما تخيَّله فيها وليس الأمر في معانيها علىٰ 

أنَّ ما ذكره هو من جواز الجدال بالحقِّ هو الصـحيح، وأنَّ : يعني

ا تدلُّ علىٰ   الأخبار التي نقلها الصدوق دال في حرمة الجـ قد تخيَّل أنهَّ

ـا نـاظرة إلىٰ  ىٰ االله مطلقاً حتَّ  ، والحـال أنهَّ الجـدال  لو كان جـدالاً بـالحقِّ

 .بالباطل فقط

هذا ما أراد بيانه الشيخ المفيد، ولكن الناشر حذف هذه الجملة من 

له إلىٰ  د أنَّ الكلام من أوَّ ا تُؤكِّ آخره  المقطع بجهلٍ أو تدليس منه، حيث إنهَّ

ض فيـه لبـاب التقليـد في الأحكـام  كان في باب الاعتقـادات، ولا تعـرُّ

 !الفقهيَّة أصلاً 

ن يقـول بمشـ  أنَّ الشيخ المفيد - ٤ روعيَّة التقليـد في ـهـو ممَّـ

الفروع قطعاً، فإنَّه من مشاهير المفتين في تاريخ المسـلمين، ولـه في ذلـك 

                                                

 . المصدر السابق )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٤٦  ىٰ مشروعيَّ

ة مؤلَّفات، منها كتابـه الشـهير المسـمَّ  وهـو رسـالته ) المقنعـة( بــ ىٰ عدَّ

 .العمليَّة، وله رسائل عديدة في أجوبة الاستفتاءات لمقلِّديه

 : كلام الشيخ الطوسي

التقليد إنْ أُريد : (-حسب نقل الناشر  -  قال الشيخ الطوسي

ة وهـو حقيقـة التقليـد فـذلك قبـيح في  به قبول قول الغير من غير حجَّ

 يأمنُ كونَ ما يعتقده عند التقليد جهلاً، ما لا العقول، لأنَّ فيه إقداماً علىٰ 

يه من الدليل، والإقدامُ علىٰ  ذلك قبيحٌ في العقـول، ولأنَّـه لـيس في  لتِعَرِّ

دِ أولىٰ  من تقليد الملحد إذا رفعنا النظر والبحث عـن  العقول تقليدُ الموحِّ

 .)١()الحقُّ والباطل ىٰ أوهامنا، ولا يجوز أنْ يتساو

 :ثةمن وجوه ثلا :وجوابه

: وهـو قسـمان) الاقتصـاد(قال ذلك في كتابـه   أنَّ الشيخ - ١

لهما ة،  :أوَّ رعيَّة، والمقطع ـفي العبادات الش :وثانيهمافي الأصُول الاعتقاديَّ

ل، فهو ناظر إلىٰ  التقليد في العقائد، حيث  المذكور منقول من القسم الأوَّ

ه بطريق الاستدلال بعد حصره العلم باالله تعالىٰ  إنَّه : ذكر إشكالاً هذا نصُّ

مين؟: فإنْ قيل( ه)أين أنتم عن تقليد الآباء والمتقدِّ : ، وأجاب عليه بما نصُّ

ـة وهـو حقيقـة : قلنا( التقليد إنْ أُريد به قبول قول الغـير مـن غـير حجَّ

آخـر عبارتـه التـي نقلهـا منكـرو  إلىٰ ...) التقليد فذلك قبيح في العقول

باب العقائد، كما هو صريـح الاسـتدلال في التقليد، والتي هي واردة في 

دِ أولىٰ : (قوله  ).من تقليد الملحد ولأنَّه ليس في العقول تقليدُ الموحِّ
                                                

 ). ١١و ١٠ص (الاقتصاد الهادي إلىٰ طريق الرشاد  )١(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٤٧  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

لتم قليلاً فهو عين الدليل العقلي الذي ذكره أُستاذه الشيخ  ولو تأمَّ

زنا لشخصٍ : حاصلها ىٰ المفيد آنفاً، ولكنَّه صاغه بصياغة أُخر أنَّه لو جوَّ

ز لشخص آخر أنْ يُقلِّ  دين في عقيدة التوحيد لوجب أنْ نُجوِّ د أهله الموحِّ

 .أنْ يُقلِّد أهله الملحدين في الإلحاد، وهو قبيح عقلاً 

من مشاهير المُفتين عند جميع المسلمين، ولـه   أنَّ الطوسي - ٢

فها لرجـوع المـؤمنين إليهـا، ومـن بينهـا الكتـاب  كُتبُ فتوائيَّة عديدة ألَّ

 .، وغيرها)النهاية(، وكتاب )المبسوط(سمه الثاني، وكتاب المذكور في ق

ح بمشروعيَّة التقليد في كتابه   أنَّ الطوسي - ٣ ة(يُصرِّ ، )العُـدَّ

يِّ الـذي لا يقـدر عـلىٰ : (حيث قال  والذي نذهب إليه أنَّـه يجـوز للعـامِّ

 ).البحث والتفتيش تقليد العالمِ 

ه ثمَّ استدلَّ علىٰ  ـةَ : ذلك لُّ علىٰ يد: (الجواز بما نصُّ أنيّ وجدتُ عامَّ

علمائهـا،  زماننا هذا يرجعون إلىٰ  إلىٰ   الطائفة من عهد أمير المؤمنين

غون  ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتونهم العلماء فيهـا، ويُسـوِّ

لا يجـوز : لهم العمل بما يفتونهم به، وما سمعنا أحداً منهم قال لمُسـتَفْتٍ 

العمل به، بل ينبغي أنْ تنظر كما نظرتُ، وتعلـم كـما  لك الاستفتاء، ولا

عَلِمتُ، ولا أنكَرَ عليه العمـل بـما يفتـونهم، وقـد كـان الخلَـقُ العظـيمُ 

ة ة النكير علىٰ  عاصروا الأئمَّ أحد من  ، ولم يحُكَ عن واحدٍ من الأئمَّ

بونهم في ذلـك، فمـن  هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يُصَـوِّ

 .)١()ه في ذلك كان مخالفاً لما هو المعلوم خلافهخالف
                                                

ة في أُصول الفقه  )١(  ).٧٣٠و ٧٢٩ص (العُدَّ

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٤٨  ىٰ مشروعيَّ

المخـالف للجـواز مخالفـاً لمـا هـو   كيف جعـل ىٰ وها أنت تر

الإجماع  المعلوم من جواز التقليد، وكلامه ظاهر في أنَّه يستند في الجواز إلىٰ 

 .جوازه العملي بين الإماميَّة علىٰ 

 : كلام المحقِّق الحليِّ 

ق الحليِّ  ـة، : ( قال المحقِّ التقليد قبول قول الغير مـن غـير حجَّ

 .)١()فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً 

 :من وجهين :وجوابه

ق - ١ ـص لأصُـول   أنَّ المحقِّ إنَّما ذكر ذلك في القسـم المخصَّ

: المسـألة الثانيـة: (، حيث قال في موضع منه)المعارج(العقائد من كتابه 

عـدم الجـواز  ، ثم استدلَّ علىٰ )٢()أُصول العقائديجوز تقليد العلماء في  لا

ة وجوه، منها قوله قبـولُ قـولِ الغـير مـن غـير : أنَّ التقليد: الثاني: (بعدَّ

ةٍ، فيكون جزماً في غير موضعه، وهو قبيح عقلاً   .)٣()حُجَّ

المؤمنين، حيث  وهذه هي العبارة التي دلَّس بها منكرو التقليد علىٰ 

التي ذكرها في موضع آخر من نفـس الكتـاب،  ىٰ خرلم ينقلوا عبارته الأُ 

ـه المسـألة : (وهي صريحة في جواز التقليد في الفروع، حيث قـال مـا نصُّ

يِّ العمل بفتو: الأوُلىٰ   ).العالم في الأحكام الشرعيَّة ىٰ يجوز للعامِّ

 -بعد أنْ نقل قول المخالفين كالمعتزلة  -الجواز  علىٰ   ثمَّ استدلَّ 

                                                

 ).٢٧٨ص (معارج الأُصول  )١(

 ).٢٧٧ص (بق المصدر السا )٢(

 ).٢٧٨ص (المصدر السابق  )٣(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٤٩  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

الإذن للعـوامِّ في العمـل  اتِّفاق علماء الأعصار عـلىٰ : لنا: (هما نصُّ  وقال

 ).العلماء من غير نكير ىٰ بفتو

ل، ثمَّ استدلَّ بدليل ثانٍ وقـال لـو : الثـاني: (وكان هذا دليله الأوَّ

ا قبل وقوع الحادثة أو  وَجَبَ علىٰ  ة الفقه لكان ذلك إمَّ ي النظر في أدلَّ العامِّ

ا قبلها فمنفيٌّ بالإجمـاع، ولأنَّـه يُـؤدِّي إلىٰ  عندها، والقسمان باطلان،  أمَّ

رر بأمر المعـاش المضـطرِّ ضـال استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيؤُدِّي إلىٰ 

يٍّ  ر، لاستحالة اتِّصاف كلِّ عـامِّ ا بعد نزول الحادثة فذلك متعذِّ إليه، وأمَّ

 .)١()عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين

وجوب التقليد  ل في دليله الثاني أنَّه يدلُّ علىٰ من يتأمَّ  علىٰ  ىٰ ولا يخف

د جوازه علىٰ  ، لا مجرَّ  .العوامِّ

ق الحليِّ  - ٢ هو من أكابر المفتين بين علماء المسـلمين، ولـه  أنَّ المحقِّ

جملة رسائل في أجوبـة الاسـتفتاءات، ناهيـك عـن رسـالته العمليَّـة الشـهيرة 

التـي ألَّفهـا ليعمـل بهـا ) والحـرام شرائع الإسـلام في مسـائل الحـلال(باسم 

، ولهذا الكتاب شهرة واسعة حتَّ  عند علماء المخـالفين، فكيـف يقـول  ىٰ العوامُّ

 !بعد كلِّ هذا بتحريم التقليد؟

هـؤلاء الأعـلام  قد اتَّضح من كلِّ ذلك أنَّ ما نُسِبَ إلىٰ  :والنتيجة

 .الثلاثة من تحريمهم للتقليد كذبٌ فاضح، أو جهل مطبق

س االله أسرارهم(، والخوئيِّ ، والخمينيِّ ت العامليِّ كلما  :)قدَّ

  للأعلام المذكورين مناقشات حول ما روي عن العسـكري

                                                

 ).٢٧٥ص (المصدر السابق  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٥٠  ىٰ مشروعيَّ

ا من كان من الفقهاء صائناً «:  من قوله  ،حافظـاً لدينـه ،لنفسـه فأمَّ

، ونحـن )١(»قلِّـدوهيُ  فللعـوامِّ أنْ  ،مطيعـاً لأمـر مـولاه ،هواه مخالفاً علىٰ 

 استدلال منكري التقليد بهـا عـلىٰ  بينِّ ما يرد علىٰ م، ثمَّ نُ نستعرض كلماته

داد والتوفيق  .بطلان التقليد، ومن االله السَّ

 :كلام العاملي 

صُ فيـه (: بعد نقله هذه الرواية  رُّ العامليُّ قال الحُ  التقليد المرخَّ

أي، والاهنا إنَّ  ا ، وهـذجتهـاد، والظـنِّ ما هو قبول الرواية، لا قبـول الـرَّ

هـذا الحـديث  أنَّ  عـلىٰ (: قـال أنْ  إلىٰ  ...)واضح، وذلك لا خلاف فيـه

عتماد عليه في الأصُول ولا في الفـروع، لأنَّـه يجوز عند الأصُوليِّين الا لا

لٌ، ظنِّيُّ السند والمتن، ضعيفاً عندهم، ومعارِضُهُ متواترٌ خبرُ واحدٍ مرسَ 

 .)٢()ةالتقيَّ  ومع ذلك يحتمل الحمل علىٰ قطعيُّ السند والدلالة، 

 : د الخمينيكلام السيِّ 

ــيِّ  ــال الس ــيوق ــة (:  د الخمين ــنداً،  -فالرواي ــعفها س ــع ض م

يَّة -واغتشاشها متناً   .)٣()لا تصلح للحجِّ

 :كلام السيِّد الخوئي 

 إنَّ التكلُّم في مفهوم التقليد لا يكـاد أنْ (:  د الخوئيوقال السيِّ 

للَّهـمَّ إلاَّ في النـذر، وذلـك لعـدم وروده في ة، ايترتَّب عليــه ثمرةٌ فقهيَّ 

وايات، نعم ورد في رواية الاحتجاج ـا مَـنْ كـان مـن «: شيءٍ من الرِّ فأَمَّ

                                                

 .)٢٠الحديث/١٠الباب/أبواب صفات القاضي/١٣١ص/٢٧ج(وسائل الشيعة  )١(

 .)٢٠ذيل الحديث  /١٣٢ /٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

 ).٩٧ص (الاجتهاد والتقليد للسيِّد الخميني  )٣(



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٥١  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

هـواه مطيعـاً لأمـر مـولاه  لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً علىٰ  الفقهاء صائناً 

ا روا»قلِّدوهفللعوامِّ أن يُ   .)١()عتماد عليهاية مرسلة غير قابلة للا، إلاَّ أنهَّ

ند، لأنَّ التفسير (: وقال في خصوص سندها واية ضعيفةُ السَّ إنّ الرِّ

عتماد عليه، فـإنَّ في لم يثبت بطريق قابل للا  العسكري المنسوب إلىٰ 

 .)٢()طريقه جملة من المجاهيل

 ىٰ خـربنحو الإجمال، وأُ  كلمات هؤلاء الأعلام تارةً  والجواب علىٰ 

 .بنحو التفصيل

ا الجواب بنح  :فهو من وجوه: و الإجمالأمَّ

 أنَّ الإشكال المذكور لا يرد علينا، لأنَّنا لم نستدلَّ بهذه الرواية - ١

ة الأُ مشروعية التقليد علىٰ  ـلناها  ىٰ خر، لكفاية الأدلَّ في إثباتها، والتي فصَّ

مت  .)٣(في بحوث عديدة تقدَّ

ب مبانيـه ه يراها بحسمن استدلَّ بها، لأنَّ  يرد أيضاً علىٰ  أنَّه لا - ٢

مـة  ـه، كالعلاَّ ةً بينه وبـين ربِّ صحيحة سنداً ومتناً ودلالةً، فهو يراها حجَّ

حتجاج عليه بقول من يراها بحسب للا ىٰ معن ، ومعه فلامثلاً  )٤(الطبرسي

ه ليس من العوامِّ المقلِّدين لهم، ولا من الموافقين لهم في مبانيه ضعيفة، لأنَّ 

                                                

 ).٨١شرح ص (ي الاجتهاد والتقليد للسيِّد الخوئ )١(

 ).٢٢١شرح ص (الاجتهاد والتقليد للسيِّد الخوئي  )٢(

 .الذي انتزع منه هذا الكتاب) مرجعية الفقهاء في زمن الغيبة(تجدها في كتابنا  )٣(

عليـه جملـة مـن الأعـلام، ومـنهم  ىٰ ه من أعلام القرن السادس الهجري، وقـد أثنـفإنَّ  )٤(

ل، من سوة المجلَّد الأوَّ حتجاج طبعة دار الأُ صاحب الوسائل، فراجع مقدّمة كتاب الا

 .حاله، وما قيل فيه ، للوقوف علىٰ )٢٢الصفحة ( إلىٰ  )٢٠صفحة (

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٥٢  ىٰ مشروعيَّ

، وهما عِلـمان مـتكفِّلان لبيـان حـال مبانيهم في علمي الدراية والرجال

يَّة وعدمها  .الروايات من حيث الحجِّ

أنَّ اخــتلاف العلــماء في  مبــانيهم في علمــي الدرايــة : والحاصــل

تكون هذه الرواية معتبرةً عند بعضٍ، ضـعيفةً عنـد  والرجال يقتضي أنْ 

من يراهـا ضـعيفة بـرأي مـن  علىٰ  حتجاجبعضٍ آخر، وكما لا يصحُّ الا

مـن يراهـا  حتجاج عـلىٰ معتبرة كذلك لا يصحُّ العكس، أعني الا يراها

 .برأي من يراها ضعيفةً  -مة الطبرسي كالعلاَّ  -معتبرة 

المستدلِّين بهذه الرواية فغاية  الإشكال وارد علىٰ  لو سلَّمنا أنَّ  - ٣

ة الأُ  ، وطرح دليل لا يوجب طرح ىٰ خرالأمر يلزم طرحها من بين الأدلَّ

ة القائلين بمشيُ  وضح من أنْ غيره كما هو أ ، وأدلَّ روعيَّة التقليد غـير ـبينَّ

تها القول بضـعفها وعـدم صـلاحيَّ  علىٰ  ىٰ منحصرة في هذه الرواية، فحتَّ 

ة، كما هو الحـال  لإثبات المشروعيَّة يكفيهم لإثباتها تماميَّة غيرها من الأدلَّ

تهـا دليل، ويكون  في غيرها من المسائل التي يكون لها أكثر من بعض أدلَّ

 .للخلاف بينهم علام، وبعضها الآخر يكون محلا� الأ ىٰ ا ومسلَّماً لدتام� 

هـذه  عتماد علىٰ كان مقصود المستشكل عدم جواز الا فإنْ : وعليه

ة الأُ الرواية ولزوم الا  إشكال فيها فهو إشكال التي لا ىٰ خركتفاء بالأدلَّ

ل بطِـه لا يُ ة التقليد، لكنَّ جملة من الأعلام القائلين بمشروعيَّ  ىٰ مقبول لد

 .مشروعيَّته كما هو واضح

سـتدلال بهـذه المشروعيَّة تسقط بسقوط الا كان مقصوده أنَّ  وإنْ 

ة الأُ  ، ىٰ خرالرواية فهو كلام لا ينبغي صدوره من عاقل بعد تماميَّة الأدلَّ

 .ستدلالستنباط والاوهذا من بديهيَّات عالم الفقاهة والا



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٥٣  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

روعيَّة ـمن القـائلين بمشـ الخوئي والخميني  أنَّ العَلَمين - ٤

للمرجعيَّة والإفتاء، ورسـائلهم  ىٰ التقليد، بل بوجوبه، بل هما ممَّن تصدَّ 

ستنادهم في هذه اللحظة، وبالتالي فعدم ا ىٰ ل بها حتَّ عمَ العمليَّة منتشرة ويُ 

واية لا يضرُّ بالمشروعيَّة كما هو وا مشروعيَّة التقليد إلىٰ   .ضحهذه الرِّ

 .هذا حاصل الجواب بنحو الإجمال

ا بنحو التفصيل كـلِّ واحـد مـن كـلام  فهو في الإجابـة عـلىٰ  وأمَّ

 . ةحِدَ  الأعلام الثلاثة علىٰ 

 : كلام الحُرِّ العامليِّ  الجواب علىٰ 

ا   :وجهين فجوابه من  ما ذكره العامليأمَّ

، كتاب معتبر  أنَّه ممَّن حكم بأنَّ كتاب تفسير العسكري - ١

ه  د الحسـن بـن عـليٍّ ونروي تفسـير الإمـام أبي محمّـ(: حيث قال ما نصُّ

وهـذا التفسـير (: وبعد ذكر إسناده إليه قال ،)بالإسناد العسكري 

عـن أبي  ىٰ ضُ علماء الرجال، لأنَّ ذلـك يُـروليس هو الذي طعن فيه بع

، وذاك يرويه سهل د عن أبي محمّ  ىٰ ، وهذا يُروالحسن الثالث 

، عن أبيه، وهما غير مذكورَينِ في سند هذا التفسير أصلاً، وذاك الديباج يُّ

فيه أحاديث من المناكير، وهذا خالٍ من ذلك، وقد اعتمـد عليـه رئـيس 

ثين ابنُ بابويه، فنقل منه أحاديث كثيرةً في كتاب  ره ـمـن لا يحضـ(المحدِّ

، وغيرهما من علمائناتُ وفي سائر كُ ) الفقيه  .ىٰ انته )١()به، وكذلك الطبرسيُّ

اعتراف صاحب الوسائل بأنَّ ما ينقله الطبرسي عن  ىٰ فها أنت تر
                                                

 .)الطريق الثالث والأربعون/الفائدة الخامسة/١٨٧ ص/٣٠ج (وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٥٤  ىٰ مشروعيَّ

بر لا من الآخر المطعـون إنَّما هو من التفسير المعت  تفسير العسكري

ب عليه أنْ  فيه، وعلىٰ  واية من جهة سندهاي هذا كان يتوجَّ  .قبل هذه الرِّ

ـ ىٰ من جهة دلالتها، وإنَّـما رفضـها بـدعو ىٰ بل حتَّ  ا معارَضَـةٌ أنهَّ

وايات الناهية عن الا ىٰ أقو ىٰ خربروايات أُ  جتهـاد منها دلالةً، يعني الرِّ

 .ما احتمله من صدورها عن تقيَّة والتقليد وشبهها، مضافاً إلىٰ 

 .وكلا هذين الأمرين مردود

وايات الناهية عن الا ا معارضتها بالرِّ جتهاد والتقليد فقد عرفت أمَّ

ة بحوث  مت، حيث أوضحنا هناك ما هـو المـراد جواب ذلك في عدَّ تقدَّ

وايات، فراجعمن التقليد والا  .جتهاد المنهي عنهما في تلك الرِّ

ا احتمال صدورها عن تقيَّة فلم يُ  بينِّ وجهه، واحتمال التقيَّة أمر وأمَّ

روايةٍ يحتمل فقيهٌ فيها التقيَّـة، ولا يحتملهـا  بَّ يقع فيه الخِلاف كثيراً، فرُ 

 .فقيه آخر

 إلاَّ   بعد هذا لا يمكن قبول ما ذهب إليه صـاحب الوسـائلو

، فبطـل الأخـذ يز التقليدبنحو التقليد لما ذهب إليه، والمفروض أنَّه لا يجُ 

 .بقوله في تضعيفه لهذه الرواية سنداً ومتناً 

روعيَّة التقليـد، فـلا يصـحُّ ـمن النـافين لمشـ  أنَّ العامليَّ  - ٢

حتجاج برأيه  فلو صحَّ الالين بالمشروعيَّة، وإلاَّ القائ حتجاج برأيه علىٰ الا

 !؟عليهم فلِمَ لا نصنع العكس فنحتجَّ برأيهم عليه

 : د الخمينيُّ ما ذكره السيِّ  الجواب علىٰ 

ا ما ذكره السيِّ  مـن كونهـا ضـعيفة السـند فقـد   د الخمينيوأمَّ

 .اتَّضح جوابه من الوجه الثاني من الجواب الإجمالي



ل أي، والقياس، والاستحسان: الصنف الأوَّ  ٥٥  ..  ما دلَّ علىٰ حرمة العمل بالاجتهاد، والرَّ

ا تعبير  لتأييـد تضـعيفه غتشـاش فلـم يكـن إلاَّ ه عن المتن بالاوأمَّ

غتشاش في المتن مانعـاً عنـده واية، ولولا ضعفها السندي لم يكن الاللرِّ 

 .واية ما دام مضمونها واضحاً وعند سائر الفقهاء من الأخذ بالرِّ 

وايـات بالمضـمون، ولا أنَّ الإماميَّة يجُـ: توضيحه زون نقـل الرِّ وِّ

ظ به المعصوم، وذلـك اسـتناداً إلىٰ  يكون يوجبون أنْ   النقل بنفس ما تلفَّ

زت النقل عنهم بالمضمون  بعض رواياتهم  .)١(التي جوَّ

وايـات، وهـي أنْ  يكـون  ومن هنا نشأت ظاهرة في قسم مـن الرِّ

الـواردة بألفـاظهم   مضمونها موافقاً للكتـاب العزيـز وأحـاديثهم

ا من حيـثوأحكامهم وتعاليمهم، إلاَّ  اللفـظ والفصـاحة والسـبك   أنهَّ

والجزالة، بل والسبك الفصاحة  ىٰ في مستو  جاءت دون أحاديثهم

ما كان هو المقصود من تعبير جاء بعضها مضطرباً من حيث التركيب، وربَّ 

 .غتشاشد بالاالسيِّ 

فإنَّ هذه الظاهرة لم تمنع العلماء من الأخذ بهذا القسم  ،وكيف كان

ا ظاهرةٌ  ل الأمر، لأنَّ مستويات  من الأحاديث، لأنهَّ كانت متوقَّعةً من أوَّ

واة في الفصاحة والبلاغة متفاوتة، كما أنَّ ضبطهم للألفـاظ متفـاوت  الرُّ

اوي لا يتمكَّ إأيضاً، وحيث  بنفس الألفاظ  ن من نقل كلِّ ما يسمعهنَّ الرَّ

 .ة والمتوقَّعةهو الحالة المتعارَفة والطبيعيَّ  ىٰ فكان النقل بالمعن

                                                

 ريـد أنْ  أسـمع الكـلام منـك فأُ إنيّ : لأبي عبـد االله  قلت: قال ،عن داود بن فرقد) ١(

ـتفت«: قـالء، يه كما سمعته منك فـلا يجـيأرو تريـد «: لا، فقـال: قلـت ،»د ذلـك؟عمَّ

بـاب روايـة الكُتُـب / ٥١ص / ١ج : الكـافي( »فلا بأس«: نعم، قال: قلت ،»المعاني؟

 ).٣ح .../ والحديث

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٥٦  ىٰ مشروعيَّ

من سيرة العقلاء في نقلهم  اذلك ما نعاصره يومي�  شاهد علىٰ  وخير

تجد من ينقل كلام غيره بنفس ألفاظه  لكلمات الآخرين، إذ من النادر أنْ 

من دون تبديل لفظ بمرادفه، أو زيادة لفظ لزيادة توضيح، أو لغير ذلك 

واعي العقلائيَّة  .من الدَّ

ر ا أيِّ نقل مهما  طمئنان إلىٰ لابل لو شرطنا النقل بعين الألفاظ لتعذَّ

ـ ىٰ احتمال نقله بالمضمون يبقعندنا، لأنَّ  كان الناقل ثقةً  ة اقوي� ، ومـع قـوَّ

طمئنان بـأنَّ النقـل كـان بعـين لفـظ حتمال يستحيل حصول الاهذا الا

 .المتكلِّم المنقول عنه

ل القصيرة، كـما مَ طمئنان في خصوص الجُ نعم، يمكن حصول الا

اوي اع؟ فقال :سألت الإمام الفلاني: لو قال الرَّ  .لا: هل يجوز شرب الفقَّ

ـطة  ا النصـوص المتوسِّ فمـن  -فضـلاً عـن الطويلـة منهـا  -وأمَّ

واة جميعاً ينقلون نفس ألفاظ المعصوم  . الصعب تصديق أنَّ الرُّ

دام مـراد المعصـوم  ، ومـاجائز عندنا ىٰ أنَّ النقل بالمعن: والحاصل

 .لو كان في متنها اغتشاش ىٰ ية حتَّ واضحاً، أخذ الفقيه بالروا

 : د الخوئيُّ ما ذكره السيِّ  الجواب علىٰ 

ا ما ذكره السيِّ  مفهوم التقليـد، وأنَّ  فهو ناظر إلىٰ   د الخوئيوأمَّ

حتجـاج  في روايـة الاإلاَّ   مفهومه لم يـرد في روايـات أهـل البيـت

 . الذي هو ضعيف السند في نظره  المنقولة عن تفسير العسكري

وجوابـه مـن أوضــح الواضـحات، لأنَّ بحثنــا مخـتصٌّ بالتقليــد 

) منهاج الصالحين(كاصطلاحٍ جاء ذكره في الرسائل العمليَّة بما فيها كتابا 
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د الخوئي، وليس هو بحثاً في مفهوم كلمة لنفس السيِّ ) المسائل المنتخبة(و

 .التقليد

العالم في  رجوع الجاهل إلىٰ (أنَّ التقليد المبحوث عنه هو : توضيحه

: ، أو قـل)سـتنباطعمليَّـة الا مجال الأحكام الشرعيَّة التي تتوقَّـف عـلىٰ 

 القادر علىٰ  ة إلىٰ جتهاديَّ رجوع العاجز عن استنباط الأحكام الشرعيَّة الا(

يناه تقليداً للمجتهد أم سمَّ ، سواء س)استنباطها ناه رجوعاً إليـه، وقـد يمَّ

المـذكور قـد دلَّـت عليـه جملـة مـن الرجـوع  ىٰ التقليد بمعنـ عرفت أنَّ 

ة مباحث وايات التي سردناها لك في عدَّ ، )١(النصوص، من آية النفر والرِّ

، بـل بوجوبـه، ىٰ د الخوئي يقول بمشروعيَّة التقليد بهذا المعنونفس السيِّ 

ــة  ــي ورود لفظ ــو ينف ــما ه ــد(وإنَّ ــير  )التقلي ــدا تفس ــات ع في الرواي

وايات فلم يـرد مفهومـه فيهـا، ، وإذا لم يرد لفظه في العسكريِّ   الرِّ

ا حقيقته بما هو رجوع الجاهل إلىٰ  العالم وقبول قوله من غير دليل فلم  وأمَّ

 .بصدد ذلك  ديكن السيِّ 

ا تضعيفه لسند الرواية فـذلك بحسـب مبانيـه، وقـد عرفـت  وأمَّ

 .جوابه من الوجه الثاني من الجواب الإجمالي

أنَّ هناك فرقـاً بـين  :م الثلاثةكلمات الأعلا وخلاصة الجواب علىٰ 

وبين ربِّه، ومن يستدلُّ بها  حكمٍ ليعمل بها فيما بينه من يستدلُّ بروايةٍ علىٰ 

 .من خالفه في ذلك الحكم حتجاج بها علىٰ للا

ل فيكفيه أنْ  ا الأوَّ واية معتبرة فيما بينه وبين ربِّه، سواء  أمَّ تكون الرِّ

                                                

 .، وهو تحت الطبع)مرجعيَّة الفقهاء في زمن الغيبة(من كتابنا ) ٣٧ص (راجع  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٥٨  ىٰ مشروعيَّ

مة الطبرسي، إذ كلٌّ يعمل بتكليفه، وافقه الآخرون في ذلك أم لا، كالع لاَّ

مة كتاب  أنَّ ) من لا يحضره الفقيه(وكالشيخ الصدوق الذي ذكر في مقدِّ

كتابه ليس لنقل كلِّ ما وصل إليه من روايات الأحكام، بل يختصُّ بما هو 

ةً فيما بينه وبين ربِّه، وقد نقل روايات في الكتاب المذكور  يراه معتبراً وحجَّ

 بها جملة من أعلام الطائفة، لعدم ثبوت اعتبارهـا عنـدهم، وإنْ لم يعمل 

 .كانت معتبرةً في نظره هو

ا الثاني فعلىٰ  ل، إذ ليس له أنْ  وأمَّ مخالفه  علىٰ  يحتجَّ  العكس من الأوَّ

ة، حتَّ  بما كان معتبراً عند مخالفه، وإلاَّ إلاَّ  ةً في  ىٰ  لم تتمَّ الحجَّ لو لم يكن حجَّ

 .نظره هو

ل، أعني ستدلاليَّ بهم الاتُ ره الفقهاء في كُ وما يذك ة هو من قبيل الأوَّ

م،  ستدلال علىٰ م كانوا في مقام الاأنهَّ  مشروعيَّة التقليد فيما بينهم وبين ربهِّ

فذكروا ما هو تامُّ السند والدلالة في نظرهم، ورفضوا ما عداه، ومن جملة 

واية، فردَّ  تها في نظـره مـن جهـة ها بعضهم لعدم تماميَّ ما ذكروه هذه الرِّ

ـند السند أو الدلالة، أو من الجهتين معاً، وربَّـ ـة السَّ ما يراهـا بعـض تامَّ

مة الطبرسي  . والدلالة وفاقاً للعلاَّ

ولكنهم متَّفقون في النتيجة، وهي مشروعية التقليد، لأجل تمامية 

تها، سواء تم الاستدلال برواية الإمام العسكري   أيضاً، أم بقية أدلَّ

 .لم يتم

*   *   * 



 

 

 

ما ا  

 دل  ا   

حرمة التقليد، فـلا بـدَّ  وقد استدلُّوا بروايات زعموا دلالتها علىٰ 

 .استدلالهم بها من استعراضها، ثمَّ الجواب علىٰ 

ا وااو:  

كتب الحُرُّ العاملي صاحب وسائل الشيعة باباً كاملاً تحـت : (قالوا

ذكـر فيـه عـدداً ...)  عدم جواز تقليد غير المعصـوم: باب(عنوان 

 ).عن تقليد غير المعصوم ىٰ كبيراً من الروايات التي جاءت تنه

ه عن محمّـد بـن خالـد، عـن : ثمَّ نقلوا هذه الرواية وقالوا ما نصُّ

اك والرئاسة، فـما طلبهـا أحـد إلاَّ «:  قال أبو عبد االله: أخيه، قال إيَّ

ا إلاَّ وهـو يحُِـبُّ أنْ يُـذكَرَ، هلكنا إذاً، ليس أحـد منَّـقد : فقلت، »هلك

ليس حيث تذهب، إنَّـما ذلـك أنْ تنصـب « :ويُقصَدُ، ويُؤخَذَ عنه، فقال

قه في كلِّ ما قال، وتدعو الناس إلىٰ  ة، فتُصدِّ  .)١(»قوله رجلاً دون الحجَّ

 :والجواب من وجهين

م لـو أكملـوا عنـوان البـاب المـذكور لان - ١ كـذبهم كشـف أنهَّ
                                                

 ).١٥ح /١٠الباب /أبواب صفات القاضي/١٢٩ص /٢٧ ج(وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٦٠  ىٰ مشروعيَّ

ــوانو ــام العن ــذا تم ــهم، وه ــاب: (تدليس ــير : ب ــد غ ــواز تقلي ــدم ج ع

 .)١() يعمل فيه بنصٍّ عنهم فيما يقول برأيه، وفيما لا  المعصوم

فـيما : (عبارةوقد حذفوا فإنْ عرفت ما حذفوه عرفت ما أخفوه، 

 ). يقول برأيه، وفيما لا يعمل فيه بنصٍّ عنهم

 ىٰ خص غـير معصـوم في فتـاوعدم جواز تقليـد شـ: وهذا يعني

،  أحاديث المعصومين الكتاب ولا إلىٰ  رأيه هو، لا إلىٰ  يستند فيها إلىٰ 

 .ولا يعمل به  وكذلك يُقلِّده فيما يترك فيه نصَّ المعصوم

حرمـة  ولا أدري ما علاقة هذا العنوان بفقهائنا الذين أجمعوا علىٰ 

ة أهل البيت أي تبعاً لأئمَّ  !أوضحناه سابقاً؟كما   العمل بالرَّ

وجــوب العمــل بنصــوص  وأيــن هــذا مــن قــومٍ أجمعــوا عــلىٰ 

 !وحرمة مخالفتها؟  المعصومين

ونحن عوامُّ الشيعة أيضاً نرفض تقليد كلِّ من يعمل برأيه تاركـاً 

، كما نرفض تقليد كلِّ مـن  العمل بالكتاب وأحاديث أهل العصمة

 . يترك العمل بنصِّ المعصوم

و - ٢ اية لا علاقة لها بفقهاء الشيعة ومقلِّديهم لا من قريب أنَّ الرِّ

ولا من بعيد، اللَّهُمَّ إلاَّ إذا تركنا عقولنا جانباً وقرأناها بعقـول منكـري 

وايات بعقول منكوسة  .التقليد التي تقرأ الرِّ

ة «: قال  أنَّ الإمام :توضيح ذلك أنْ تنصب رجلاً دون الحُجَّ

قه في كلِّ مـا قـال،  ثلاثـة   ، فـذكر»قولـه وتـدعو النـاس إلىٰ فتُصدِّ

 :عناصر

                                                

 ).١٠الباب / أبواب صفات القاضي/ ١٢٤ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(
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ل أنْ ينصب المكلَّف من عند نفسه رجـلاً ويتَّخـذه : العنصر الأوَّ

، أو  ، أو رسولُهُ مرجعاً في كلِّ ما يقول، ولا يتَّخذ من نصبه االله تعالىٰ 

 . الإمامُ 

مرفوضٌ عند المقلِّدين  ىٰ ومن البديهيَّات والواضحات أنَّ هذا المعن

 !عوامِّ الشيعة، فكيف طبَّقوا الحديث عليهم؟ من

ـة، أي  :العنصر الثاني واية من كـان دون الحجَّ أنَّ المنصوب في الرِّ

 . أو المعصوم ليس هو معصوماً، ولا منصوباً من قِبَل االله تعالىٰ 

الفقهـاء، لأنَّ  عوامِّ الشـيعة في رجـوعهم إلىٰ  وهذا لا ينطبق علىٰ 

، ومن الواضح أنَّ كلَّ من قام الدليل الشرعي عليه هم ممَّا قامالرجوع إلي

ة، وكان اتِّباع المقلِّد له داخلاً في باب  الدليل علىٰ  جواز تقليده فقوله حُجَّ

ة، وأين هذا من مدلول الرواية الشريفة؟  !الأخذ ممَّن هو حُجَّ

ع علىٰ  :العنصر الثالث ـةً هـو  أنَّ المتفرِّ كون الرجل المنصوب حجَّ

نصـبَ رجـلٍ :  كلِّ ما يقول، وهذا يعني أنْ يكـون المقصـودتصديقه في

قه أتباعه في كلِّ ما يقول  بمثابة الإمام، كأبي حنيفة وأشباهه، بحيث يُصدِّ

 .ويُفتي به

مع فقهائنا لـيس كـذلك،  -نحن العوامِّ  -ومن المعلوم أنَّ حالنا 

واية عن المعصوم  هذه الحال ، وفي لأنَّ الفقيه تارةً يكون في مقام الرِّ

، كما كان  إنَّما نأخذ عنه باعتباره راوياً ثقةً ينقل لنا الحكم عن إمامنا

يصنع زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسلم، وأبو بصير، وأمثالهم من رواتنا 

 .الثقاة

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٦٢  ىٰ مشروعيَّ

،  وبيان ما فهمه مـن أحـاديثهم ىٰ وتارةً يكون في مقام الفتو

ةوفي هذه الحال إنَّما نأخذ عنه باعتباره ممَّ  بالرجوع إليه   ن أمرنا الأئمَّ

امتثـالاً لمـا أمرنـا بـه  ىٰ ، فيكون رجوعنا إليه في بـاب الفتـاوىٰ في الفتاو

تنا  . أئمَّ

نا   زرارة حديثاً عن الإمام الباقر ىٰ ما لو رو :مثال الحالتين فإنَّ

ة بتصديقه، ووجوب أخذ الحـديث عنـه،   مأمورون من قِبَل الأئمَّ

، وليس كلامه هو، إذ ليس هـو إلاَّ  لينا إنَّما هو كلامهملأنَّ ما نقله إ

د ناقل  .مجرَّ

حكم  يشتمل علىٰ   ولو كان الحديث الذي نقله عن المعصوم

شرعيٍّ لا نتمكن من استنباطه من الحديث، فعند ذلك نسأل زرارة عـن 

، فإنْ أوضحه لنا وجب علينا الأخذ بفهمـه،  مقصود الإمام الباقر

 ىٰ المؤمنين لأخذ الفتـاو  فقهاء الذين أرجع أهل البيتلكونه من ال

 .عنه وعن أمثاله

مسلك المخالفين ومن سـلك  أنَّ هذه الرواية ناظرة إلىٰ  :والنتيجة

سـبيلهم مـن جهلـة الشـيعة، كمـن نسـمع عـنهم في هـذه الأيّـام ممَّــن 

اقة، ومن دون أنْ يرجعوا إلىٰ   أهل الخـبرة في يهرولون وراء العناوين البرَّ

  .ذلك

ما واا:  
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 ٦٣  .............................................لىٰ حرمة التقليدما دلَّ ع: الصنف الثاني

عبادة أنفسهم، ولو دعوهم ما أجابوا، ولكـن أحلُّـوا لهـم  ما دعوهم إلىٰ 

 .)١(»موا عليهم حلالاً، فعبدوهم من حيث لا يشعرونحراماً، وحرَّ 

حرمـة  ولم يذكر منكرو التقليد كيفيَّة الاستدلال بهذه الرواية علىٰ 

 :تقليدنا للفقهاء، ونحن نساعدهم في ذلك، فنقول

واية علىٰ  متين إنَّ الاستدلال بالرِّ  :حرمة التقليد يتمُّ بتماميَّة مقدِّ

 :مة الأوُلىٰ المقدّ 

واية أنَّ أبا بصير سأل من الإمام أنَّ ظاهر كيـف يتَّخـذ :  الرِّ

هبان  -أهلُ الكتاب علماءَهم  م  -الأحبار والرُّ أرباباً من دون االله، مع أنهَّ

 ؟يعتقدون بأنَّ العلماء مخلوقون الله تعالىٰ 

م يعبدونهم من دون االله كما :  فأجابه الإمام ليس المقصود أنهَّ

م أطاعوهم في فتـاواهم يصنع عبدة الأوثان وأشباهه م، بل المقصود أنهَّ

مـوا علـيهم المخالفة لأحكام االله تعالىٰ  م قد أحلُّوا لهم الحرام، وحرَّ ، فإنهَّ

، والقرآن عبرَّ عـن المخالفة لأحكامه  ىٰ الحلال، فأخذوا بتلك الفتاو

اذهم أرباباً من دون االله هذه المتابعة فيما يخالف أحكامه تعالىٰ   .باتخِّ

أنَّ متابعة عوامِّ أهـل الكتـاب لعلمائهـم هـي : هوم من ذلكوالمف

اذهم أرباباً من دون االله، وفي هذا دلالـة عـلىٰ  أنَّ هـذه المتابعـة  بمثابة اتخِّ

ا بمنزلة الشرك باالله سبحانه مة حرمةً شديدةً ومغلَّظةً، لأنهَّ  .محرَّ

 :مة الثانيةالمقدّ 

عني أنَّه في حال الخطـأ أنَّ الفقيه يخُطئ ويُصيب في فتاواه، وهذا ي

                                                

 .كلُّ حديث بطريق) ٣و ١ح / باب التقليد /٥٣ ص/ ١ج ( الكافي )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٦٤  ىٰ مشروعيَّ

بخلاف حكم االله، فلو أخذ العوامُّ بجميع فتـاواه فـذلك  ىٰ يكون قد أفت

م قد أخذوا بتلك الفتاو المخالفة لأحكام االله، ويكونون كأهل  ىٰ يعني أنهَّ

، ما يعني أنَّ الكتاب الذين يأخذون من علمائهم ما يخالف حكم االله تعالىٰ 

م، وبمنزلة الشرك باالله تقليد العوامِّ للفقهاء في جم  .يع فتاواهم محرَّ

 :هذا الاستدلال من وجهين والجواب علىٰ 

ـدون  - ١ أنَّ الرواية ظاهرة في أنَّ الأحبار والرهبـان كـانوا يتعمَّ

، والقرآن الكريم والتاريخ الصحيح يشهدان بذلك مخالفة أحكام االله 

دةٌ أكبر من إنكارهم  ة نبيِّنـاأيضاً، وهل هناك مخالفة متعمَّ ، مـع  نبوَّ

 علمهم اليقيني بأنَّه هو النبيُّ الذي يجدونه مذكوراً في التوراة والإنجيل؟

وأين هذا من مراجعنـا الـذين نشـترط فـيهم العدالـة التـي هـي 

ط  ة  صفة راسخة في الـنفس تـدعو إلىٰ (وبشرح مبسَّ الاسـتقامة في جـادَّ

كانت هذه صفته كيـف ، ومن )الشريعة، وعدم الميل عنها يمنةً أو يسرةً 

د مخالفة أحكام االله تعالىٰ   !؟يتعمَّ

حــديثٌ شــارحٌ لهــذه   قـد روي عــن الإمــام الصـادق - ٢

واية، وهو يدلُّ دلالة صريحة علىٰ  أنَّ عوامَّ أهل الكتاب كانوا يُقلِّدون  الرِّ

عـون عـن  م لا يتورَّ علماءهم وهـم يعلمـون بفسـقهم، ويعلمـون بـأنهَّ

، عـن )الاحتجاج(الوسائل عن الطبرسي في كتاب  الكذب، فقد نُقِلَ في

 : ، في قولــه تعـالىٰ  أبي محمّـد العسـكري
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لاء العـوامُّ مـن اليهـود إذا كـان هـؤ:  وقال رجل للصـادق

هم بتقليـدهم يعرفون الكتاب إلاَّ  لا  بما يسمعونه من علمائهم فكيف ذمَّ

نا يُ والقبول من علمائهم، وهل عوامُّ اليهود إلاَّ   ؟قلِّدون علمائهم كعوامِّ

نـا وعـوامِّ اليهـود فـرقٌ مـن « : فقال: )١(قال أنْ  إلىٰ  بين عوامِّ

نا بتقليـد يث الاا من حأمَّ  .جهة، وتسويةٌ من جهة ستواء فإنَّ االله ذمَّ عوامَّ

هم ا من حيث افترقوا فإنَّ عوامَّ اليهود كانوا قد  .علمائهم كما ذمَّ عوامَّ وأمَّ

ـ شـاء، وتغيـير ـعرفوا علماءهم بالكـذب الصُّ راح، وأكـل الحـرام والرُّ

وا بقلوبهم إلىٰ   أنَّ من فعل ذلك فهو فاسق لا يجـوز أنْ  الأحكام، واضطُرُّ

ق علىٰ يُ  هـم االله، ولا علىٰ  صدَّ  .الوسائط بين الخلق وبـين االله، فلـذلك ذمَّ

نــا إذا عرفــوا مــن علمائهــم الفســقَ الظــاهر، والعصــبيَّ  ةَ وكــذلك عوامُّ

ديدة، والتكالبَ علىٰ  الدنيا وحرامها، فمن قلَّد مثل هؤلاء فهو مثـل  الشَّ

هم االله بالتقليد لِفَسَقَةِ علمائهم،  ا من كان من الفقهاء اليهود الذين ذمَّ فأمَّ

هواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعـوامِّ  صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً علىٰ 

مـن   بعض فقهاء الشـيعة لا كلُّهـم، فـإنَّ قلِّدوه، وذلك لا يكون إلاَّ يُ  أنْ 

ة فلا تقبلوا مـنهم عنَّـا  ركب من القبايح والفواحش مراكبَ علماء العامَّ

ل عنَّا أهل البيت لذلك، لأنَّ شيئاً ولا كرامة،   وإنَّما كثر التخليط فيما يُتحمَّ

لون عنَّا فيُ  فونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشـياء عـلىٰ الفَسَقَة يتحمَّ  حرِّ

دون الكذب علينا  .)٢(»غير وجهها، لقلَّة معرفتهم، وآخرون يتعمَّ

                                                

واية، وليست منّا )قال إلىٰ أنْ (: عبارة )١(  .في الموضعين من صاحب الوسائل اختصاراً للرِّ

 ).٢٠ح /١٠الباب /أبواب صفات القاضي/١٣١ ص/٢٧ج (وسائل الشيعة  )٢(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٦٦  ىٰ مشروعيَّ

ة دامغة علىٰ  كلِّ مـن يقبـل روايـات  إنَّ هذا الحديث الطويل حجَّ

 .لوسائل، ولا يناقش في أسانيدهاا

م هو تقليد العلماء المعروفين بالكذب،  :وخلاصته أنَّ التقليد المحرَّ

، أم ىٰ الدنيا، سواء كانوا من اليهود، أم النصـار والفسق، والتَّكالُب علىٰ 

ا تقليـد العلـماء الصـائنين لأنفسـهم، الحـافظين لـدينهم،  المسلمين، وأمَّ

 هم، فهو خارج عن الآية المباركةطيعين لأمر مولاالمخالفين لأهوائهم، الم

 .تماماً 

تختصُّ بتقليد من يخـالف ) الكافي(ومن هذا الحديث يتَّضح أنَّ رواية 

ـاظ السـلاطين الـذين  أحكام االله تعالىٰ  وء، ووُعَّ عن علم وعمد، كعلماء السُّ

ـةىٰ يكثر أمثالهم في أحبار اليهود، ورُهبان النَّصار ـاق ، وفقهاء العامَّ ، والفُسَّ

ح به الحديث المذكور في قولـه وذلـك لا يكـون «: من فقهاء الشيعة، كما صرَّ

م ، بخلاف فقهائنا الورعين الأتقياء، »كلُّهم إلاَّ بعض فقهاء الشيعة لا فـإنهَّ

، فـأين هـذا مـن فقهائنـا الـذين اشـترط في )الكافي(خارجون عن حديث 

 !تقليدهم أن يكونوا عدولا؟ً

دالة في مرجع التقليد ما هو إلاّ لأجـل الاحـتراز مـن إن اشتراط الع

 .فقهاء السوء الذين نقول بعدم جواز تقليدهم بلا تردُّد

ومن الواضح أن هذا خارج عن محل الكـلام، أعنـي تقليـد الفقهـاء 

 .الجامعين للشرائط التي منها العدالة

*   *   * 



 

 

 

ا ا  

 دل   إذا أ ا أن     

ا  َ أو  

 :روايتين ويشتمل هذا الصنف علىٰ 

 :الرواية الأوُلىٰ 

 .)١(»من حكم في درهمين فأخطأ كفر«:  قال أبو جعفر

 :الرواية الثانية

حكم االله، وحكم الجاهليَّـة، : الحكُم حُكمان«:  قال الصادق

 .)٢(»بحكم الجاهليَّة مَ كَ فمن أخطأ حكم االله حَ 

 :والجواب من ثلاثة وجوه

وايتين واردتان في باب القضاء، ولا ملازمة بينه وبـين  - ١ أنَّ الرِّ

قطـع بمطابقـة باب الإفتاء، وربَّما يلتزم فقيهٌ بحرمة القضـاء إلاَّ عنـد ال

للحكم فـيما إذا لم يحصـل لـه يقـين  ىٰ ، ولا يتصدَّ حكمه لحكم االله تعالىٰ 

لزم حرمة الإفتاء بالشكل الذي أمر به أهل ، وهذا لا يستبحكم االله تعالىٰ 

 .، كما عرفت في البحوث السابقة البيت

                                                

 ).٥ح / ٥الباب / أبواب صفات القاضي/ ٣٢ص / ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

 ).٦ح (السابق  المصدر )٢(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٦٨  ىٰ مشروعيَّ

قد   والحسن  وأمير المؤمنين  قد تواتر أنَّ النبيَّ  - ٢

نصبوا قضاةً، ومن المعلوم أنَّ القضاة يخُطئون ويُصيبون في أحكامهم، ولم 

المعصوم حكـم  ينقل تاريخ المسلمين ولا روايات الفقه عند الفريقين أنَّ 

د منه، فما يجُ  ضٍ بكفر قا يب بـه منكـرو التقليـد أخطأ في حكمه بغير تعمُّ

من قضاة الشيعة اليـوم في  و جوابنا عليهم فيما لو أخطأ قاضٍ هذا فه علىٰ 

د  .حكمه لا عن تعمُّ

أنَّ استدلالهم بهاتين الروايتين هو استدلال بالإطلاق، ومـن  - ٣

مـا  ذ بالإطلاق إلاَّ بعد اليأس مـن العثـور عـلىٰ المعلوم أنَّه لا يجوز الأخ

روايات الباب لوجدناها تُقيِّد الروايتين بما إذا كان  يُقيِّده، ولو رجعنا إلىٰ 

، فالحكم بغير ما أنزل االله هو الكفـر، الحكم حكماً بغير ما أنزل االله تعالىٰ 

 .وهو حكم الجاهليَّة

حكـم : حكمانالحكم «: ، قال ما روي عن أبي جعفر :فمنها

 : االله، وحكم الجاهليَّة، وقد قال االله 
ً
مـا

ْ
ك

ُ
نُ مِـنَ االلهِ ح

َ
س

ْ
ح

َ
 أ

ْ
ن

َ
وَم

 
َ
ون

ُ
وقنِ

ُ
وْمٍ ي

َ
زيد بن ثابت لقد حكم  واشهدوا علىٰ ، ]٥٠: المائدة[ � لقِ

 .)١(»في الفرائض بحكم الجاهليَّة

وهي واضحة في أنَّ زيد بن ثابت ترك حكم االله في باب المواريث 

 .وحكم بغيره، فكان حكمه حكم الجاهليَّةعن عمد 

م لا  وأين هذا من منهج فقهائنا في الفقه ومنه كتاب المواريث؟ فإنهَّ

يءٍ مــا لم يكــن وارداً في كتــاب االله، أو روايــات ـيُفتــون فيــه بشــ

 . المعصومين

                                                

 ).٢ح / باب أصناف القضاة /٤٠٧ ص/ ٧ج (الكافي  )١(



 ٦٩  .. أنَّ الفقيه إذا أخطأ في حكمه فقد كفر أو حكم بحكم الجاهليَّة ما دلَّ علىٰ : الصنف الثالث

، وابـنُ أبي يعفـور،  ما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر :ومنها

ممَّن  من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله « :، قالا عن أبي عبد االله

 .)١(» دمحمّ  علىٰ  له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل االله 

 :يقـول  سمعت أبـا عبـد االله: ما رواه أبو بصير، قال: ومنها

 .)٢(من حكم في درهمين بغير ما أنزل االله فهو كافر باالله العظيم «

قـال رسـول : رفعـه، قـالما رواه عبـد االله بـن مسـكان، : ومنها

برََ عليه كان من أهل من حكم في درهمين بحكم جورٍ، ثمَّ جَ « : االله

  :هذه الآية
َ
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ُ
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يكـون لـه سـوط « :وكيـف يجـبر عليـه؟ فقـال: ، فقلت»]٤٤: المائدة[

 ضربه بسوطه، وحبسه  بحكومته، وإلاَّ وسجنٌ، فيحكم عليه، فإذا رضي

 .)٣(»في سجنه

ومن الواضح لكلِّ عاقل أنَّ هذه الروايات الثلاث واردة في قضاة 

ة  .الجور والمعرضين عن أحكام الإسلام، فهي أجنبيَّة عن فقهائنا بالمرَّ

وبعد كلِّ هذه المقيِّدات يدير المستدلُّ ظهره عنها بعمدٍ، أو جهلٍ، 

متين ذ بإطلاقويأخ  .أيتام آل محمد   ليدلِّس به علىٰ الروايتين المتقدِّ

*   *   * 

                                                

 ).١ح  /باب من حكم بغير ما أنزل االله/ ٤٠٧ص / ٧ج (الكافي  )١(

 ).٢ح  /باب من حكم بغير ما أنزل االله /٤٠٨ ص/ ٧ج (الكافي  )٢(

 ).٣ح (المصدر السابق  )٣(



 

 

 

اا ا  

 دل  و  اءء أي ا أن ¨  

ل ما نسبوه إلىٰ    إمامنا الصادق نقلنا في روايات الصنف الأوَّ

ين مقلِّ «: وقال ¨ من أنَّه ذكر الإمام المهدي دة الفقهاء أهـل أعداء الدِّ

تُهم  .إلخ »...الاجتهاد ولم يرونه يحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمَّ

) أهـل الاجتهـاد(ذكر الفقهاء بعبارة  ولأجل اشتمال الرواية علىٰ 

وايات التي استدلُّوا  صناه للرِّ ل الذي خصَّ فقد أدرجناها في الصنف الأوَّ

مقلِّدة (قلِّدين بعبارة ذكر الم حرمة الاجتهاد، ولأجل اشتمالها علىٰ  بها علىٰ 

 .فهي تندرج في روايات هذا الصنف أيضاً ) الفقهاء

ة أجوبة، وكان أهمُّها  وقد أجبنا علىٰ  لاً بعدَّ واية هناك مفصَّ هذه الرِّ

ا مكذوبةٌ علىٰ  ـا مـن  إمامنا الصادق أنهَّ ، وأثبتنا هناك وبالأرقـام أنهَّ

،  امنا الصادقكلام ابن عربي الصوفي المعروف، وليس من كلام إم

 .)١(فراجع تفصيل الجواب هناك

*   *   * 

                                                

  ).٢٤ص (راجع  )١(



 

 

 

ا ا  

 دل   ا   

طالما سمعنا وما زلنا نسمع أنَّ الأحكام التي يُفتي بها الفقهـاء مـا 

ليست كذلك، بل هي   هي إلاَّ أحكام ظنيَّّة، وأنَّ أحكام المعصومين

 .قطعيَّةٌ 

من الجهل بشريعة الإسلام وأحكامه بصـورة  ئٌ وهذا الكلام ناش

ة، وبما هو مقصود النصـوص الناهيـة عـن العمـل بـالظنِّ بصـورة  عامَّ

ة  .خاصَّ

ظنِّيَّة الأحكام وقطعيَّتها، كما سيتَّضح هذا  ىٰ الجهل بمعن مضافاً إلىٰ 

 .كلُّه فيما يأتي إنْ شاء االله تعالىٰ 

نف ما نقلو ل بن عمـر، قـالوممَّا استدلُّوا به لهذا الصِّ : ه عن المفضَّ

أحدهما فقـد  من شكَّ أو ظنَّ فأقام علىٰ «: يقول  سمعت أبا عبد االله

ةٌ الواضحةحبط عمله، إنَّ حجَّ   .)١(»ة االله هي الحُجَّ

ع لهم بما هو أقو واية المـذكورة، أعنـي  ىٰ ونحن بدورنا نتبرَّ من الرِّ

، كقولهالآيات الكريمة الناهية عن اتِّ  هُمْ بـِهِ مِـنْ وَمَ  :تعالىٰ  باع الظنِّ
َ
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 ).٨ح / ٦ب البا /أبواب صفات القاضي /٤٠ ص/ ٢٧ج (وسائل الشيعة  )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٧٤  ىٰ مشروعيَّ

 وَمَ  :سبحانه، وقوله )٢٨: النجم(
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 ).٣٦: الإسراء( �لا

لاً عـلىٰ  ـل، ثـمّ عـلىٰ  ونحن نُجيـب أوَّ  الاسـتدلال بروايـة المفضَّ

 .الاستدلال بالآيات الكريمة

واية من أربعة وجوه والجواب علىٰ   :الرِّ

ــ - ١ ا مرسَــلة، فقــد نقلهــا صــاحب الوســائل عــن الكــافي، أنهَّ

ـل مـن دون سـند، قـال وفي وصـيَّة : ( والكليني رواهـا عـن المفضَّ

ل، قال  .)١(الحديث...) يقول  سمعت أبا عبد االله: المفضَّ

واية من الإمام  مشكوكٌ فيه، وعلىٰ   وهذا يعني أنَّ صدور الرِّ

ـة عنـدهم، فـلا يصـحُّ  أفضل التقادير يكون مظنوناً، والظَّنِّيُّ  ليس حجَّ

 .الفقهاء الظنيَّّة ىٰ بطلان فتاو الاستدلال بها علىٰ 

لنا وفرضنا القطع بصدورها فهو لا ينفع المسـتدلَّ بهـا  - ٢ لو تنزَّ

، لأنَّ الكلينـي علىٰ  أوردهـا في كتـاب الكفـر   حرمة العمـل بـالظنِّ

كِّ (والإيمان في بابٍ عنونه بعنوان   هـذا البـاب تسـع ، وقد نقـل في)الشَّ

واية، والثمانية الأخُر كِّ  ىٰ روايات إحداها هذه الرِّ ث عن الشَّ كلُّها تتحدَّ

 .والظنِّ المقابلين للإيمان واليقين، والموجبان للكفر
                                                

كُّ / ٤٠٠ص / ٢ج (الكافي  )١(  ).٨ح / باب الشَّ



 ٧٥  ....................................  ظنِّ حرمة العمل بال ما دلَّ علىٰ : الخامسالصنف 

ـكِّ والظـنِّ في   يَّ وهذا يعني أنَّ الكلين فهم أنَّ المـراد مـن الشَّ

وايات الثما ، ولا علاقة لهـما ىٰ نية الأخُرروايتنا هو عين المراد منهما في الرِّ

 .بباب الأحكام الشرعيَّة أصلاً 

لنا وفرضـنا أنَّ ذكـر الكلينـي  - ٣ لهـا في بـاب الكفـر  لو تنزَّ

ةً بذلك الباب فهو لا ينفع المستدلَّ بها أيضـاً، إذ  والإيمان لا يجعلها مختصَّ

ـ ـا مختصَّ ا تصـبح مجملـةً في دلالتهـا، لاحـتمال أنهَّ ة ببـاب لا أقلَّ من أنهَّ

 .العقائد، ولا ظهور لها في العموم والشمول لباب الأحكام

ةٌ  - ٤ ا شاملةٌ لباب الأحكام أيضاً فهي مختصَّ لنا وفرضنا أنهَّ لو تنزَّ

كِّ أو الظنِّ من دون أنْ يرجع إلىٰ  بمن يبني علىٰ  الوظيفة المجعولة من  الشَّ

كِّ أو الظنِّ   .قِبَل الشرع للمكلَّف في حالة الشَّ

ا لو رجع إلىٰ وأ تلك الوظيفة فهو عامل بما أوجبه الشرعُ، وليس  مَّ

خصيِّ  باعاً لظنِّه الشَّ صاً من عند نفسه واتِّ  .تخرُّ

واية هو من يبني عليهما قوله والقرينة علىٰ  :  أنَّ المقصود في الرِّ

ه، وهـذا  إنْ بقي واستمرَّ علىٰ : ىٰ ، بمعن»أحدهما فأقام علىٰ « ه أو ظنِّـ شـكِّ

م لا  تلك الوظيفة، ولا ينطبق علىٰ  من لم يرجع إلىٰ  علىٰ ينطبق  فقهائنا، فإنهَّ

كِّ والظنِّ إلاَّ بما رسـمه لهـم الشـ رع مـن قواعـد ـيعملون في موارد الشَّ

كِّ والظنِّ   .يرجعون إليها في حالتي الشَّ

لو شكَّ الفقيه في حرمة فعل من الأفعال بعد أنْ بذل كلَّ ما  :مثاله

الفحص والبحـث عـن حكـم ذلـك الفعـل في مصـادر بوسعه في مقام 

ما تقتضيه القواعـد  ما يدلُّ عليه، فآنذاك يرجع إلىٰ  التشريع ولم يعثر علىٰ 

، كأصالة البراءة مثلاً، والتـي دلَّ  والأصُول المجعولة شرعاً لحالة الشكِّ

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٧٦  ىٰ مشروعيَّ

الخطـأ، والنسـيان، ومـا : تي تسعمَّ رفع عن أُ «:  عليها حديث النبيِّ 

وا إليـهكرهوا علأُ   »...يه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقـون، ومـا اضـطُرُّ

 .)١(الحديث

ـة يرجـع  فقد دلَّت كلُّ واحدة من الفقرات التسع علىٰ  قاعدة عامَّ

التـي ) مـا لا يعلمـون(كلِّ واحدة منها في مجالها، ومنها فقرة  الفقهاء إلىٰ 

عنه بكلِّ جهده  تفيد أنَّ الحكم الذي لا يعلم المكلَّف بثبوته بعد أنْ بحث

يئس من العثور عليه فهو حكم مرفوع عنه،  ىٰ في ثنايا مصادر التشريع حتَّ 

يُؤاخذه بـه لـو كـان موجـوداً في الواقـع وعجـز  لا أنَّ االله تعالىٰ  ىٰ بمعن

 .المكلَّف عن الوصول إليه من دون تقصير

:  وكذلك أصالة الحلِّ التي دلَّ عليها حديث للإمام الصادق

تعرف الحـرام منـه  ىٰ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتَّ  شيء كلُّ «

حرمـة  ، فإن الفقيه بعد الفحص واليأس من العثور عـلىٰ )٢(»بعينه فتدعه

ة قاعدة الحلِّ التي أخذها من هذه الرواية الصادقيَّ  الفعل المعينَّ يرجع الىٰ 

 .التشريع تحريم له في مصادر ويحكم بحليَّة ذلك الفعل الذي لم يعثر علىٰ 

كِّ  د وظيفةَ المكلَّف في حالة الشَّ وغير ذلك من النصوص التي تحُدِّ

 .في الحكم، أو الظنِّ به

وهذا يعني أنَّ الفقيه حينما يُفتي بحكم في تلك الحالـة إنَّـما يحكـم 

، أو الأصل، لا أنَّه يحكم برأيه، أو يبني عـلىٰ  ه أو  بما دلَّ عليه النصُّ شـكِّ

  .ظنِّه
                                                

 .)١٢٣ ح/ ١٥٣ ص/ ٧٤ج (بحار الأنوار   )١(

 ).١ح / ٤ب البا /سب بهكتَ أبواب ما يُ  /٨٧ ص/ ١٧ج (ائل الشيعة وس )٢(



 ٧٧  ....................................  ظنِّ حرمة العمل بال ما دلَّ علىٰ : الخامسالصنف 

ل أجنبيَّة عن فتاو :والنتيجة  .فقهائنا ىٰ أنَّ رواية المفضَّ

ا الجواب علىٰ  الناهيـة عـن  الاستدلال بالآيات الثلاث الأوُلىٰ  وأمَّ

باع الظنِّ فحاصله ة رائحة في : اتِّ ا واردة في باب العقيدة، وليس فيها أيَّ أنهَّ
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ار والمشركين  أنَّ الآيات الكريمة ناظرة إلىٰ  ىٰ فها أنت تر اتِّباع الكُفَّ

ة، وليست ناظرة إلىٰ  ص دون العلم واليقين في مسائل عقديَّ  للظنِّ والتخرُّ

 .الأحكام الفرعيَّة لا من قريب ولا من بعيد

تبعـاً  -ومن المعلوم للعدوِّ قبل الصديق أنَّ علماء الإماميَّـة مجمعـون 

، ودليـل  ذه الآيات الثلاث، وأحاديث المعصـومينللكتاب العزيز كه

، بل لا بُدَّ فيهـا مـن  عدم جواز بناء العقيدة علىٰ  علىٰ  -العقل القطعي  الظنِّ

 .تحصيل القطع واليقين
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ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٨٠  ىٰ مشروعيَّ

محتملاً بدرجة وجيهة، فتعود الآية مجملةً من هـذه الناحيـة،  ىٰ كونه معن

ولا يجوز الاستدلال بالمجمل كما هـو واضـح، لأنَّـه اسـتدلال بـالأمر 

باع غير العلم ىٰ المشكوك لا المعلوم، والآية نفسها تنه  .عن اتِّ
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كان المقصود منـه هـو الكراهـة أو كـان النهـي مجمـلاً فـلا يصـحُّ لهـم 

 .الاستدلال بها

                                                

يعنـي  - طيـل القعـود في المخـرجكنت أُ : ، قال وهو ما رواه أحد أصحاب أبي عبد االله )١(

ا يَـ« :فقـال لي  فدخلت علىٰ أبي عبد االله: لأسمع غناء بعض الجيران، قال - بيت الخلاء
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أبـواب مـا  /٣١١ ص/ ١٧ ج: وسائل الشـيعة( »رُ ومَا رَأَىٰ، والفُؤادُ وما عُقِدَ عَلَيهِ ـوالبَصَ 

 .)٢٩ ح/ ٩٩ب البا /سب بهكتَ يُ 
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رعيَّة أيضــاً، ـكــام الشــالقطــع بــأنَّ الحرمــة شــاملة للأح :الثــاني

 .تختصَّ بالمسائل العقديَّة ولا

 .ولا يمكن حصول القطع بأيِّ واحدٍ من هذين الأمرين

ع ا عدم القطع بأنَّ المقصود هو الحرمة فلأنَّ غاية ما يُدَّ هو أنَّ  ىٰ أمَّ

ما يفيده هو  النهي ظاهر في التحريم، والظهور لا يفيد القطع، بل أقصىٰ 

 .الظنُّ 

نَّ النهي في النصوص يُستعَمل تارةً في الحرمة، وتـارةً في وذلك لأ

الترخيص في الفعل المنهيِّ عنه كان النهي  الكراهة، فإذا قامت قرينة علىٰ 

الترخيص كان  بقرينة الترخيص ظاهراً في الكراهة، وإنْ لم تقم قرينة علىٰ 

 .ظاهراً في الحرمة، والظهور هنا لا يفيد أزيد من الظَّنِّ 

التحريم قطعيَّةً بل ظنيَّّة لم يجز لمنكري  لم تكن دلالة الآية علىٰ وإذا 

عاهم، لأنَّه استدلال بما التقليد الاستدلال بها علىٰ  حرمة   هو ظنِّيٌّ علىٰ مدَّ

باع غير العلمالظَّنِّ  باعٌ لغير العلم، والآية نهت عن اتِّ  .، واتِّ

ا عدم القطع بالثاني ول الآيـة للأحكـام فلأنَّ المستند في شم )١(وأمَّ

مٌ : فقرةالوارد في ) ما(الشرعيَّة هو أنَّ لفظ 
ْ
 بهِِ عِل

َ
ك

َ
سَ �

ْ
�
َ
 ظـاهر ما ل

ا فيه في العموم والشمول م أنَّ أقصىٰ وليس نص� ما يفيده الظهور  ، وقد تقدَّ

، لا القطع  .هو الظَّنُّ

ة الظنيَّّـة أنْ يسـت :والنتيجة م الاستدلال بالأدلَّ دلَّ لا يجوز لمن يحُرِّ

ا دليل ظنيٌّّ أيضاً  بهذه الآية علىٰ  ، لأنهَّ  .بطلان الاستدلال بالظنِّ

                                                

 .ةشمول النهي للأحكام الفرعيَّ : أي )١(

ة التقليد في زمن الغيبة الكبر   ............................................  ٨٢  ىٰ مشروعيَّ

هذه جملة من النصـوص التـي اسـتدلَّ أو يمكـن أنْ يسـتدلَّ بهـا 

المنكرون للتقليد لحرمة العمل بالظَّنِّ في الأحكام الشرعيَّة، وقد عرفـت 

 .ضعفها جميعاً وعدم صمودها أمام النقد العلمي

 .ىٰ رسوله وآله خير الور لاً وآخراً، وصلواته علىٰ والحمد الله أوَّ 

*   *   * 
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